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یقاس على مدى فسح المجال للمرأةلقد أضحى تقدم المجتمعات الیوم وتحقیق توازنه،

لتواجد في الحیاة السیاسیة، إلى جنب للممارسة دورها في المجتمع ومدى إتاحة فرصة للنساء 

الرجل دون أي تمییز وذلك لأن وضع المرأة ومكانتها في المجتمع هي من المؤشرات التي تدل 

.هذا الأخیرتطورعلى مدى

فالحقوق السیاسیة هي جوهر المواطنة، بحیث یرتبط مفهوم هذا الأخیر بحق المواطن في 

الإنتخاب وحقه في تولي مناصب عامة في الدولة، كما هو مرتبط بحق المرأة والرجل في الترشح 

.للمجالس النیابیة

المنتخبة، ومواقع صنع إن موضوع المكانة السیاسیة للمرأة من خلال تمثیلها في المجالس 

القرار أثار جدلا وجذب اهتماما على المستوى الدولي والوطني، وبشكل خاص بین المهتمین 

.وم الاجتماعیة والعلوم القانونیةبالسیاسة والباحثین في العلوم السیاسیة والعل

في  وإن هذا الإهتمام والجدل نبع عن مشكلة عدم تمتع المرأة بحقها في المساواة الفعلیة

لتحول الدیمقراطي الذي شهده لكنتیجة و،وذلك یعود لوجود عدة معیقاتحقها في الترشحممارسة 

العالم والسعي إلى مجتمع مساواة، والذي نادت به مختلف العهود والمواثیق الدولیة والتشریعات 

التساوي بین الوطنیة، أفرزت الجهود الدولیة عن صدور العدید من الإتفاقیات الدولیة والتي تعزز 

الجنسین في حق الترشح، وذلك من خلال تبني آلیات قانونیة تهدف إلى توسیع مشاركة المرأة في 

.المجالس المنتخبة

مواقع صنع القرار تم إقرار نظام  يومن أجل تغطیة الضعف الذي كانت تعاني منه المرأة ف

لمرأة في الحیاة السیاسیة، وذلك الكوتا، الذي یعتبر من أهم الآلیات المقترحة كحل لمشكلة ضعف ا

بعد التهمیش والإقصاء الذي أدى إلى عدم تمثیلهن وعزوفهن في كثیر من الأحوال عن المشاركة 

للنساء في في الحیاة السیاسیة، وقد جاء هذا النظام لیقدم حلولا لزیادة نسبة المشاركة السیاسیة 

.المجالس المنتخبة
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خاصة العالم في مجال الحقوق السیاسیةلات التي شهدهاومن بوادر هذه التغیرات والتحو 

حصلت المرأة الجزائریة على كافة ،منها حق الترشح سواءا على الصعید الدولي أو الوطني

ائریة في الحیاة السیاسیة كناخبةحقوقها، والتي تستمدها من مبادئ الثورة حیث ساهمت المرأة الجز 

.ن لابد أن تكون لها مكانة في الحیاة السیاسیةوفي الحزب السیاسي كمرشحة، لذلك كا

ولقد عملت الدولة الجزائریة على تحقیق التوازن الفعلي بین الجنسین، في مجالات التمثیل 

لنص في دساتیرها على حق المرأة في التمتع بكافة االسیاسي في المجالس المنتخبة، من خلال 

لعدید من الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالحقوق حقوقها، وكذا من خلال مصادقة الجزائر على ا

السیاسیة للمرأة عامة وحقها في لترشح بصفة خاصة، خاصة بعد الإنتقادات الموجهة لدولة 

.الجزائریة من طرف المنظمات الغیر حكومیة

وتطبیقا ،لدخول في المعترك السیاسيوبالنظر إلى المعیقات التي كانت تقف أمام المرأة 

علقة بحمایة حق المرأة في الترشحالدولیة المصادق علیها من طرف الجزائر والمت تللاتفاقیا

وبالنظر إلى الوضع المزري الذي كانت تعاني منه المرأة الجزائریة، دفع بالمشرع إلى المبادرة 

، وبعد ذلك صدر 2008خلال التعدیل الدستوري لسنة بترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة، وذلك من 

، والذي یكشف المرأة في المجالس المنتخبةتمثیل حظوظ العضوي الذي یحدد آلیات توسیع القانون

والعمل الفعلیةة في تجسید المساواةلنا عن مدى تردد المؤسس الدستوري وعدم وجود رغبة فعلی

.على إرقاء المكانة السیاسیة للمرأة

إلا أن التقدم الذي حققته الجزائر في مجال النصوص القانونیة لم یقابله تقدم من الناحیة 

العملیة، وهذا ما دفع بالمؤسس الدستوري إلى إعتماد إصلاحات جدیدة عرفها التعدیل الدستوري 

.الجدید وذلك من خلال إقرار مبدأ المناصفة

تمثل نصف  هالأن،عنصرا هاما في المجتمعالمرأةلإعتباروتكمن أهمیة دراسة هذه المذكرة

.المجتمع

ض بالمرأة في المجال إبراز الجهود الدولیة للنهو حصر أهداف هذه الدراسة في ویمكن

انة المرأة في المجالس المنتخبة، وكذا معرفة مدى تقدم الجزائر في مجال ترقیة مكالسیاسي، و 
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علق بتوسیع حظوظ تمثیل المرأة في المت03-12عن مدى فعالیة القانون العضوي الكشف 

.المجالس المنتخبة

.المتمثلة في الفضول العلمياتیة و ذ الموضوع وفق مبرراتولقد جاء إختیار هذا 

لمرأة في الضعف الذي تعاني منه االأسباب الموضوعیة تتمثل في حداثة الموضوع، و  اأم

.من خلال تبني آلیات قانونیةتطور وضع المرأة الجزائریة مجال المشاركة السیاسیة، وكذا 

وعلیه الإشكالیة التي تتبادر إلى أذهاننا تتمحور حول مدى عمل التشریع الدولي والتشریع 

الجزائري في الرفع من مكانة المرأة في المجالس المنتخبة ؟ 

یعتبر المنهج ركنا أساسیا لدراسة أي ظاهرة مهما كان نوعها وموضوعها وذلك لإعطائها 

ر عملیة وموضوعیة، والظاهر أن طبیعة الموضوع هي التي تفرض علینا إتباع منهج صبغة أكث

:معین ملائم وهذا ما لمسناه من خلال موضوع بحثنا لذا اعتمدنا على

ا، وتبین مفهومه حیث تم إتباعه في وصف وتحدید ماهیة نظام الكوتالمنهج الوصفي

.لإیجابيوأنواعه، وكذا تحدید مفهوم المساواة والتمییز ا

وتم الإعتماد على المنهج التحلیلي وتم توظیفه في تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة 

ین المتعلق بحق المرأة في الترشح، وكذا من خلال بالحقوق السیاسیة للمرأة، خاصة تلك القوان

تمنع التمییز بین والقوانین الإنتخابیة في الجزائر التي تفرض نظام الكوتا و  ةمعاینة التجربة الدستوری

.الجنسین في التواجد في الحیاة السیاسیة

.أما المنهج التاریخي فتم توظیفه لتتبع التطور التاریخي لتواجد المرأة في المجالس المنتخبة

وهو أحد أسالیب جمع بالمنهج الإحصائي،الاستعانةكما أن موضوع الدراسة یقضي 

نستخدمه في تحلیل البیانات التي تم جمعها عن مشاركة البیانات ومراجعتها وتحلیلها وتفسیرها و 

المرأة في الإنتخابات كمرشحة، وكذا البیانات المتعلقة بحجم التمثیل النسوي في المجالس الشعبیة 

.بلدیة والمجالس الشعبیة الولائیة، وكذا الأحزاب السیاسیةال
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صلین فنبدأ بحق التمثیل ئي بفوللإجابة على هذه الإشكالیة إرتأینا إلى إعتماد تقسیم ثنا

عرج إلى ، ثم ن)فصل أول(-دراسة في النص والإستراتیجیة -السیاسي للمرأة في النصوص الدولیة

-دراسة في النص والواقع-دراسة المنظومة القانونیة لحق التمثیل السیاسي للمرأة في الجزائر

.)فصل ثاني(



الفصل الأول
حق التمثیل السیاسي للمرأة في النصوص الدولیة

-دراسة في النص والإستراتیجیة-
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ووكلاتها وفي مقدمتها الأمم المتحدةةلقد أبدت العدید من المنظمات الدولیة والإقلیمی

.قضایاها منذ تأسیسهاتخصصة اهتمام خاصا بملف المرأة و الم

وقد كثفت منظمة الأمم المتحدة جهودها الرامیة لتكریس الحقوق السیاسیة للمرأة عامة وحقها 

منتخبة خاصة، وتمثلت هذه الجهود الدولیة والإقلیمیة في جملة في التمثیل السیاسي في المجالس ال

من الاتفاقیات والمؤتمرات الدولیة والإقلیمیة المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة 

.بصفة مخصصة

ولقد تضمنت المعاهدات والمواثیق الدولیة المتعلقة حقوق الإنسان النص على المساواة بین 

ة منها حق الترشح، بحیث سعت هذه الأخیرة إلى تحفیز المرأة لدخول في الحیاة الجنسین وخاص

السیاسیة وذالك بسعي إلى إزالة كافة أشكال التمییز ضدّها، والتأكید على ضرورة تحقیق المساواة 

1.الفعلیة

لّقة قلیمیة المتعالإعامة والخاصة والاتفاقیات الوسیتمّ تسلیط الضوء على الاتفاقیات الدولیة 

مبحث (بحمایة حقوق السیاسیة للمرأة مع التركیز على الاتفاقیات المكرسة لحق المرأة في الترشح 

.)أول

كما یبرز واقع الممارسة الدولیة أن حضور المرأة في مختلف مراكز صنع القرار یظل 

نیة نظام محدودا، وأمام ضعف تمثیلیة المرأة في المجالس المنتخبة ابتدعت العدید من الدول تق

.)مبحث ثاني(الحصص كتدبیر مرحلي لتحسین مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار

وتحقیق المساواة عن طریق أركة المرأة في المجالس المنتخبة توسیع حظوظ مشابن طیفور نصر الدین،عمار عباس-1

.88، ص 2013جوان ،10قسم العلوم القانونیة، العدد ، الأكادیمیة لدراسة الجامعیة والإنسانیةالتمییز الإیجابي
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:المبحث الأول

المكانة السیاسیة للمرأة في القانون الدولي

المجال الدولي وذلك لقد تخطت فكرة حقوق الإنسان المجال الداخلي، وفرضت حضورها في

.لال إنشاء مؤسسات دولیة عامةمن خ

أت منظمة الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على الأمن والسلام العالمي  وحمایة حقوق أنش

الإنسان، من خلال ما تضمنه إعلانها وعملت علیه أجهزتها، وذلك من خلال صدور الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان، ثم بعد ذلك صدر عن الأمم المتحدة عهدین دولیین لحمایة حقوق 

.الإنسان

صعید الإقلیمي فقد عقدت عدّة اتفاقیات لحمایة حقوق الإنسان عامة واتفاقیات أمّا على ال

خاصة بالحقوق السیاسیة للمرأة، وبذلك فإن حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة بما فیها حقوق المرأة 

أصبحت لها ثیل السیاسي في المجالس النیابیةالسیاسیة بصفة عامة وبالخصوص حقها في التم

دة تسمو على القوانین العادیة وتستمد جذورها من الإعلانات الدولیة والاتفاقیات مصادر متعدّ 

2.الإقلیمیة

الحق في التمثیل السیاسي في ،ولقد تضمنت الإتفاقیات الدولیة والمواثیق الإقلیمیة

ضمن المجالس المنتخبة وذلك بتكریس نصوص قانونیة تهدف إلى حمایة الحقوق السیاسیة للمرأة

ورغبة في تجسید المساواة الفعلیة تم إصدار ،)مطلب أول(لإتفاقیات الدولیة ذات الطابع العاما

كما صدرت قرارات ،)مطلب ثاني(إتفاقیات دولیة خاصة بحمایة الحقوق السیاسیة للمرأة 

.)مطلب ثالث(وتوصیات عن الإتفاقیات الدولیة تهدف إلى القضاء على التمییز ضد المرأة 

اسیة للمرأة في القانون الدولي والتشریع الجزائري، مذكرة لاستكمال متطلبات نیل شھادة محرز مبروكة، المكانة السی-2

2014الجزائر، والعلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر،كلیة الحقوق الماجستیر في القانون، تخصص القانون الدستوري،

.54ص
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الأولالمطلب 

ثیل السیاسي في المجالس المواثیق الدولیة والإقلیمیة العامة المتعلقة بحق المرأة في التم

المنتخبة

في المواثیق الدولیة العامة التي تهدف إلى حمایة حقوق الإنسان في السیاسیةتعدّ المشاركة

كما أنها ،)فرع أول(الحقوقات الأمم المتحدة في مجاللنشاطاإطار الأمم المتحدة الركیزة القانونیة 

وقد تضمنت هذه ،)فرع ثاني(والإقلیمیة الأخرىهور العدید من المواثیق العالمیةتعتبر أساس ظ

المواثیق المتعلقة بحقوق الإنسان النص على المساواة بین الجنسین والدعوى إلى إزالة العقبات التي 

3.سیة وبما فیها حق الترشحالمرأة السیا وقتحول دون تحقیقها، كما أكدت على حق

الفرع الأول

  ةبثیل السیاسي في المجالس المنتخالمواثیق الدولیة العامة المتعلّقة بحق المرأة في التم

لم تغفل المواثیق والإعلانات الدولیة عن حقوق النساء، وضرورة مساواتهن مع الرجال فمن 

هذا النشاط إلى المستوى الدوليخلال نشاط الجمعیات النسویة على المستوى الداخلي انتقل

ویتصدر هذه المواثیق میثاق الأمم 1988،4خاصة بعد تأسیس المجلس الدولي للنساء سنة 

الخاص بالحقوق المدنیة ثم تبعه العهد الدولي ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسانثم بعدها،المتحدة

.والسیاسیة

ة سیاسة مقارنة في ظل المواثیق الدولیة لحقوق نش حمزة، الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریعات الجزائریة، دراس-3

، 2011جامعة الجزائر، ،كلیة العلوم السیاسیةدراسات مغاربیة،:تخصص، مذكرة ماجستیر،2009-1989الانسان 

.49ص
یعار ھومة للطباعة والنشر والتوزیحیاوي أعمر، الحقوق السیاسیة للمرأة في الشریعة الاسلامیة والقانون الدولي، د-4

.38، ص2003الجزائر، 
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دة جهودا في إطار المساواة في الحقوق بین ومن هذا القبیل فقد بذلت عصبة الأمم المتح

حق النساء والرجال في تولي جمیع الوظائف في من العهد على37الجنسین إذ نصت في المادة 

5.العصبة بدون أنى تمییز بین الجنسین

خبة في إطار میثاق الأمم المتحدةحق التمثیل السیاسي للمرأة في المجالس المنت: ولاأ

وحمایة احترامالمتحدة من بین الوثائق الدولیة التي أكدت على ضرورة یعتبر میثاق الأمم

القانونیة بدءا بالدیباجة التي حقوق الإنسان، على المستوى الدولي حیث أكدت العدید من نصوصه 

6.تؤكد على إیمان الأمم المتحدة بالحقوق الأساسیة للإنسان

لرجل والمرأة، المتمثل في المادة الأولى تضمن نصا متقدّما في مجال المساواة بین القد و  

"الفقرة الثامنة من المیثاق التي جاء فیها لا تفرض الأمم المتحدة قیودا تحد بها اختیار الرجال :

7".والنساء للاشتراك بأي صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئیسیة والثانویة

الحقوق والحریات للجمیع بلا تراماحفقد أكدت على ضرورة ) ج(في فقرتها 55أما المادة 

8.للغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال والنساءاالجنس أو  بتمییز بسب

، حیث أنشأت لجنة مركز المرأة وهي 1946مم المتحدة بالمرأة منذ عام بدأ اهتمام هیئة الأ

مسودات هیئة رسمیة تتألف من خمسة وأربعین دولة من الدول الأعضاء تجتمع سنویا بهدف عمل

وبدأت هذه الأخیرة بمراقبة 9،المدنیةوتوصیات وتقاریر خاصة بمكانة المرأة وحقوقها السیاسیة و 

1991ر النھضة العربیة، القاھرة، دامحمود عبد الغني، حقوق المرأة في القانون الدولي العام والشریعة الإسلامیة،-5

.7ص
،2013الجزائر،2مجلة المجلس الدستوري، العدد ،حمایة الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریع الجزائريحساني خالد-6

.45ص
غانم لحسن، الحمایة الدستوریة للحقوق السیاسیة للمرأة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع الدولة-7

.16، ص 2013، كلیة الحقوق، بن عكنون، 1والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر
ن العضوي المحدد ضمانات المشاركة السیاسیة للمرأة الجزائریة في ظل القانوبن عشي حفصیة، بن عشي حسین،-8

د ، العدد الحادي عشر، مجلة الفكر،جامعة الحاج لخضر، باتنة،لكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة

.104س، ص
.16، ص نفسھغانم لحسن ، المرجع -9
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لحقوق السیاسیة للمرأة حیث لر یشوتواصلت المواثیق الدولیة التي تأوضاع المرأة ونشر حقوقها، 

.سانورد المبدأ العام بعدم التمییز على أساس الجنس في جمیع إتفاقیات حقوق الإن

ومنه یمكن إعتبار أن میثاق الأمم المتحدة اهتم بتفعیل المشاركة السیاسیة، للمرأة ولذالك 

10.یجب على الدول في المنظمة أن تعمل على تفعیل هذه المشاركة في أنظمتها الداخلیة

ر الإعلان العالمي لحقوق حق التمثیل السیاسي للمرأة في المجالس المنتخبة في إطا:ثانیا

نسانالإ 

یعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بدایة لحمایة الحقوق السیاسیة والحمایة القانونیة على 

والاتفاقیات والذي یعتبر مرجعا لكافة الوثائقالمستوى الداخلي للدولة أو الصعید العالمي، 

11.الدولیة

المتحدة في ولقد كان الهدف الأساسي من صیاغته هو قناعتة بأن ما ورد في میثاق الأمم 

كتكملة مجال حقوق الإنسان وحریاته لا سیما الحقوق السیاسیة لم یكن كافیا لذلك فإن هذا الإعلان

ي المشاركة السیاسیة في حكم یقرّ بأن للجمیع الحق سواء كان رجلا أو امرأة فللما جاء به المیثاق

الضروریة لتحقیق شفافیة من الأمور ،وذلك لأن تمكین المرأة وتحسین مكانتها السیاسیةبلده

12.الحكومة وتحقیق التنمیة

على جملة من الحقوق السیاسیة التي یجب تعزیزها من الإعلان21ولقد أكدت المادة 

لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إمّا مباشرة وإمّا :"بالحمایة وهي

اء كأفراد في المجتمع لهن نفس الشروط التي ، أي أنّ النس"بواسطة ممثلین یختارون اختیارا حرا 

13.یتمتّع بها الرجل في تولي الوظائف العامة

.104ص ،السابقفصیة، بن عشي حسین، المرجع بن عشي ح-10
.44، ص السابقالمرجع،غانم لحسن-11
محمد علي صالح المنصور، الحقوق السیاسیة للمرأة في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي، صناعة الفكر العربي -12

.200، ص 2011للدراسات والتدریب، لبنان ، 
.104، صنفسھفصیة، بن عشي حسین، المرجع بن عشي ح-13
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فمن خلال هذه المادة جاء التأكید على أنّ المشاركة في تسییر الشؤون العامة لأيّ مجتمع 

عن طریق الانتخابات یعد من الحقوق الأساسیة للإنسان، وأنّ ذلك یفترض توافر حقوق أخرى 

:سن سیر العملیة الانتخابیة، وقد ركزت هذه المادة على أربعة حقوق أساسیة وهيلازمة لح

.حق المشاركة في تسییر الشؤون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلین یختارون اختیارا حرا-

.ولكل فرد بتساوي مع الآخرین حق تقلد الوظائف العمومیة-

.لحق في شغل الوظائف العامةوحق الشخص في أن یصوت وفي أن ینتخب وا-

كما أكدت على أنّ إرادة الشعب هي أساس السلطات العامة، ویجب أن تتجلى من خلال -

.وعلى قدم المساواة بین الناخبینانتخابات نزیهة تجري دوریا بالاقتراع العام

وعلیه فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة قد حظي بأهمیة 

استثنائیة رغم كونه إعلانا لیس ملزم ومع ذلك یبقى له صیغة عالمیة، یطالب جمیع الدول باحترام 

14.البنود الواردة فیه

الدولي للحقوق المدنیة حق التمثیل السیاسي للمرأة في المجالس المنتخبة في إطار العهد :ثالثا

والسیاسیة

أكثر تفصیلا 1966دیسمبر 16خ في یاسیة المؤر جاء العهد الدولي للحقوق المدنیة والس

وشمولا مما علیه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لیؤكّد على ضرورة احترام وتأمین 

وذالك بنصها على الحقوق الواردة فیه دون تمییز بین الرجل والمرأة، وأكدت على ذلك المادة الثالثة

بین الرجال والنساء في جمیع الحقوق المدنیة بتحقیق المساواةأن دول الأطراف في العهد تتعهد

15.والسیاسیة الواردة في هذه الإتفاقیة 

وبهذا فإن العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة قد وضع على الدول الأطراف التزاما عاما 

.بتحقیق المساواة في مختلف الحقوق لا سیما السیاسیة بین الرجال والنساء

.35نش حمزة، المرجع السابق، ص-14
.1966السیاسیةالدولي الخاص بالحقوق المدنیة ون العھدالمادة الثالثة مأنظر-15
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یكون لكل مواطن دون أيّ وجه من وجوه التمییز :" العهد على أن من25فقد نصت المادة 

الحقوق التالیة التي یجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قیود غیر معقولة 2المذكورة في المادة 

  :وهي

.أن یشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلین یختارون في حریة /أ

في انتخابات نزیهة تجري دوریا بالاقتراع العام، وعلى قدم المساواة بین أن ینتخب وینتخب /ب

16.الناخبین وبالتصویت السري، تضمن التعبیر الحر عن إرادة المواطنین

والحق في رصة تقلد الوظائف العامة في بلدهأن تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه ف /ج

:المشاركة في الشؤون العامة یشمل

.حق في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو عن طریق ممثلینال-

.حق الانتخاب والترشح من خلال انتخابات حرة-

17.الحق في الوصول للسلطة السیاسیة في بلده-

الفرع الثاني

ثیل السیاسي في المجالس المنتخبةالمواثیق الإقلیمیة العامة المتعلقة بحق المرأة في التم

ت الإقلیمیة العامة لحقوق الإنسان دور في حمایة الحقوق السیاسیة للمرأةلقد كان للاتفاقیا

والمیثاق العربي لحقوق الإنسان ،)أولا(ونجد منها المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 

).ثانیا(

.105بن عشي حفصیة، بن عشي حسین، المرجع السابق ص-16
فرع لقانون العام،ا في ماجستیرمذكرة، الجزائر في السیاسي للمرأةللتمثیلانونيالقالإطارطیبوني أمیرة،-17

.14، 13صص،2012بن عكنون ،1زائرجامعة الج،كلیة الحقوقوالمؤسسات العمومیة،الدولة
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لمیثاق الإفریقي لحقوق حق التمثیل السیاسي للمرأة في المجالس المنتخبة في إطار ا: أولا

الشعوبو  الإنسان

والسیاسیةلة من الحقوق المدنیة احتوى المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب على جم

منها الحق في المساواة أمام القانون، أما فیما یخص الحق في المشاركة في إدارة شؤون البلاد 

"13وتولي المناصب العامة، فقد نصت علیها المادة  ة بحریة لكل المواطنین الحق في المشارك:

في إدارة الشؤون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طریق ممثلین یتم اختیارهم بحریة وذلك 

...."الوظائف العمومیة في بلدهم طبقا لأحكام القانون، ولكل المواطنین أیضا الحق في تولي 

18.هذا فیما یخص ما تضمنه هذا المیثاق من مواد تمنح الحق في المشاركة السیاسیة

لنظر إلى نص المادة الثانیة من المیثاق الإفریقي والتي تجد أصولها من نص المادة وبا

بحیث نصت هذه المادة على مبدأ 19السیاسیة،و ، من المیثاق الدولي للحقوق المدنیة 1ف2

المساواة وعدم التمییز إذ یتمتع كل شخص بالحقوق والحریات المعترف بها والمكفولة في هذا 

.المیثاق

تؤكّد هذه المادة على أنّ التمتّع بهذه الحقوق والحریات تعني الرجل والمرأة على حد وكما

سواء دون تمییز بینهما كما أن للمرأة والرجل الحق في المساهمة والمشاركة بحریة في إدارة الشؤون 

ع دون العامة للدولة، وتولي الوظائف العامة دون تمییز بینهما وفي إطار المساواة التامة للجمی

20.استثناء أمام القانون، وهذا فیما یخص الحقوق المدنیة والسیاسیة

2003ب لسنة ولقد صدر بروتوكول الملحق بالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعو 

وذلك لرفع الغبن الواقع على ،بإجراءات تحفیزیة جدیدة32مادة وفي نص الحیث جاء في دیباجته 

بینها وبین الرجل وإن هذه الأحكام التحفیزیة إنما تحیل إلى المساواة في المرأة وتعزیز المساواة

.70، 69محرز مبروكة، المرجع السابق، ص ص -18
، دار الكتب )دراسة مقارنة (قمر حسین ، حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السیاسیة وتطورھا وضماناتھا -19

.170، ص 2007،القانونیة، مصر
مذكرة )فعالیة و واقع(في القانون الإفریقي بین النظریة والتطبیق قادري عبد العزیز، ترقیة وحمایة حقوق المرأة -20

ص ،2011-بن عكنون–1، جامعة الجزائرلیة الحقوقك قانون الدولي والعلاقات الدولیة،ماجستیر في القانون، فرع ال

.33،34ص
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وضمان التمثیل كة بدون تمییز في كل الانتخابات عن طریق المشار ،الحیاة السیاسیة والعامة

.المتساوي في الانتخابات

وقد أعلن البروتوكول على وجوب تبني الدول الإجراءات الإیجابیة المنصوص علیها في

وذلك من أجل تدارك واقع عدم المساواة بین الرجل والمرأة في مراكز 21"سیداو"من إتفاقیة 4المادة 

العملیة الحق في المشاركة في"من البروتوكول التي جاءت بعنوان 9إتخاذ القرار وذلك في المادة 

:"السیاسیة وصنع القرار 

نظام الحكم القائم على المشاركة تتخذ الدول الأطراف تدابیر إیجابیة محددة لتعزیز-1

اعتمادومشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في العملیة السیاسیة لبلدها، وذلك من أجل 

:یليتدابیر للتمییز الإیجابي وسن التشریعات الوطنیة المناسبة بغیة كفالة ما

.ي جمیع الانتخابات بدون أي تمییزمشاركة المرأة ف /أ

.لمرأة على قدم المساواة مع الرجل في جمیع مراحل العملیة الانتخابیةتمثیل ا/ ب

إعتبار المرأة شریكة مساویة للرجل فیما یخص جمیع مستویات وصنع وتنفیذ سیاسات الدولة  /ج

.والبرامج التنمویة

تضمن الدول الأطراف زیادة تمثیل المرأة ومشاركتها الفعالة على جمیع المستویات صنع -2

  ".رالقرا

فإن هذه المادة تنص صراحة على ضرورة تبني النظام الإجباري للحصص وذلك لزیادة 

22.تمثیل المرأة في مراكز صنع القرار

34/18لعامة للأمم المتحدة أعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة ا"سیداو"إتفاقیة-21
.27/01وفقا لأحكام المادة 1981سبتمبر 3تاریخ بدء النفاذ في 1979دیسمبر 18المؤرخ في 

.50طیبوني أمیرة ، المرجع السابق،ص -22



دراسة في النص -حق التمثیل السیاسي للمرأة في النصوص الدولیة :ولالفصل الأ
-یة والإستراتیج

14

ار المیثاق العربي لحقوق حق التمثیل السیاسي للمرأة في المجالس المنتخبة في إط:ثانیا

الإنسان

وهو الوثیقة ة العربیةنجازات الجامعإ یعتبر المیثاق العربي لحقوق الإنسان جزءا لا یجزأ من

الأكثر أهمیة لحقوق الإنسان في العالم العربي، فقد اعتمد هذا المیثاق من قبل مجلس الجامعة 

1994.23العربیة في سبتمبر 

على أن الشعب هو مصدر السلطات والأهلیة من المیثاق19وقد ورد في نص المادة 

قد أعطى الحق في استثناء، وبذلك یكون هذا المیثاقالسیاسیة حق لكل مواطن دون تمییز أو

.الوظائف العامة

فبالرغم من اعتراف نصوص المیثاق بالحقوق السیاسیة عامة إلا أنه لم یخص المرأة بنص 

، وذلك جدید لحقوق الإنسانعربيمیثاقخاص، وبعد سنوات من ذلك صدر عن الجامعة العربیة

یان عن مؤتمر القمة بشأن مسیرة التطور والتحدیث في ، حیث صدر ب2004في قمة تونس سنة 

"...عدة نقاط من بینهاأحصىالوطن العربي وقد  تعمیق أسس الدیمقراطیة والشورى وتوسیع :

ومواصلة النهوض بدور المرأة في ...المشاركة في المجال السیاسي والشأن في صنع القرار 

تعزیزا في دفع عملیة التنمیة الشاملة من خلال المجتمع وتدعیم حقوقها ومكانتها في المجتمع 

24...."مشاركتها الفعلیة في مختلف المیادین

حریة الممارسة :لكل مواطن الحق في:"على أنهمن المیثاق24وقد جاء في نص المادة 

السیاسیة والمشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلین یختارون بحریة 

"دم المساواة بین جمیع المواطنینه أو اختیار من یمثله بطریقة حرة ونزیهة على قترشیح نفس

ة في بلده على أساس تكافؤ الفرص وذلك على قدم وأن تتاح له فرصة تقلّد الوظائف العام،

.20، 17ص مبروكة، المرجع السابق، صمحرز-23
2010شر والتوزیع، عمان، الأردن، افة للنعروبة جبار الخزرجي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الثق-24

.115ص
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تتخذ الدول الأطراف في جمیع المیادین كل "...: إلى أن 41كما دعت المادة المساواة مع الجمیع

...".لمناسبة لتحقیق الشراكة بین الرجل والمرأة من أجل تحقیق أهداف التنمیة الوطنیةالتدابیر ا

كافة  اتخاذنلاحظ أن المیثاق ألزم دول الأطراف فیه ،19،24،41من خلال نصوص المادة 

التدابیر لتأمین تكافؤ الفرص والمساواة الفعلیة ولیس القانونیة بین النساء والرجال في التمتع بكافة 

التي الحقوق الواردة في المیثاق، مع التأكید على أن تتخذ الدول هذه التدابیر والإجراءات التشریعیة

25.خاصة منها الحقوق السیاسیة وضرورة تجسید تلك الحقوق فعلیا،تتفق وتشریعاتها الداخلیة

المطلب الثاني

الخاصتكریس حق المرأة في الترشح في إطار المواثیق الدولیة ذات المضمون 

لقد عقدت الأمم المتحدة العدید من الاتفاقیات والتي كانت تهدف لحمایة حقوق المرأة دون 

فرع (غیرها ومنها الحقوق السیاسیة بصفة خاصة وذلك في إطار اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة 

جمیع أشكال وأخیرا اتفاقیة القضاء على)فرع ثاني(، وإعلان القضاء على التمییز ضد المرأة )أول

).فرع ثالث(التمییز ضد المرأة 

الفرع الأول

1952الحقوق السیاسیة للمرأة عام الاتفاقیة بشأن 

نظرا لعدم كفایة مبدأ المساواة المعلن عنه في میثاق الأمم المتحدة، ورغبة من الأمم المتحدة 

ثاق الأمم المتحدة، واعترافا في إعمال مبدأ المساواة بین الرجال والنساء في الحقوق الواردة في می

منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، والحق في أن تتاح للمرأة على 

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر –دراسة قانونیة لنظام الكوتا –دھیمي محمد الطیب، تمثیل المرأة في البرلمان -25

، ، جامعة الحاج لخضر، باتنةالقانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق:في الحقوق، تخصص

.52ص 2015
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منها، حق التصویت وحق تقلد المناصب  وتمتع بالحقوق السیاسیة للمرأة ال في الحققدم المساواة،

26.العامة وحق الترشح لعضویة المجالس النیابیة

تفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ا1952مبر ففي دیس

بحیث تعتبر هذه الاتفاقیة هي الأداة الأولى للقانون الدولي 1954،27دأ نفاذها اعتبارا من یولیو بو 

ة التي تهدف إلى الاعتراف بالحقوق السیاسیة للمرأة وحمایتها في العالم، حیث تنص على أن للمرأ

28.ت المنتخبةئاتنتخب لجمیع الهیلتصویت، والترشح لأيّ منصب عام و الحق في ا

ه للنساء مثل الرجال الحق والأهلیة الكاملة في أن نصت هذه الاتفاقیة في مادتها الثانیة بأن

29.ینتخبن للهیئات المنتخبة بالإقتراع العام بشروط تساوي بینهن وبین الرجال بدون تمییز

أنه للنساء الأهلیة الكاملة في ممارسة جمیع من الاتفاقیة على ة الثالثةالماد تأكدوكما 

30.الوظائف العامة بشروط تساوي بین الجنسین دون أنى تمییز

فیها دول الأطراف بالتزام قانونيتعتبر هذه الاتفاقیة أول معاهدة ذات طابع عالمي تتعهد 

فإن هذه  المنتخبة،تاالترشح لعضویة الهیئلحقیتعلق بممارسة مواطنیها وعلى قدم المساواة

ممارسة هذا الاتفاقیة تهدف إلى حمایة حق المرأة للترشح من خلال نصها على أهلیة النساء في

31.ت المنتخبة عن طریق الاقتراع العام بشروط متساویة مع الرجالاالحق لدى جمیع الهیئ

أن الحقوق السیاسیة للمرأة هي من حقوق ومنه تهدف هذه الإتفاقیة إلى التأكید بدون شك ب

الإنسان، بشروط المساواة مع الرجال مع التركیز الخاص على الحق في أن یكون مؤهلا أمام 

.الهیئات المنتخبة بالإقترع العام

شحاتة رشدي أبو زید، إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة من المنظور الإسلامي، دار الوفاء -26

.263، ص2007لطباعة والنشر، الإسكندریة، 
انیة، القاھرةالمصریة اللبنعادل عبد الغفار، الإعلام والمشاركة السیاسیة للمرأة، رؤیة تحلیلیة واستشرافیة، الدار-27

.62، ص2009
.209محمد علي صالح المنصوري، المرجع السابق، ص-28
.1952شأن الحقوق السیاسیة للمرأة المادة الثانیة من الاتفاقیة المتعلقة بأنظر-29
.1952المادة الثالثة من الاتفاقیة المتعلقة بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة أنظر-30
.49صلسابق،، المرجع احساني خالد-31
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وبالتالي فإن هذه الإتفاقیة أرادت تقویة الإطار القانوني الضامن لمشاركة النساء في صنع 

العامة داخل الدول الأطراف وتهدف أیضا إلى هز الأفكار التقلیدیة التي القرار وتسییر الشؤون

32.تمیل إلى حصر المرأة في المنزل

الفرع الثاني

ن القضاء على التمییز ضدّ المرأةإعلا 

تأخذ الجمعیة العامة بعین الاعتبار أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جدید في المیثاق 

والمرأة في الحقوق الشخص الإنساني، وبتساوي الرجل لأساسیة وكرامةإیمانها بحقوق الإنسان ا

السیاسیة، وكما تأخذ بعین الاعتبار القرارات والتوصیات والاتفاقیات الصادرة عن الأمم المتحدة 

33.وإلى تعزیز تساوي الحقوق بین الرجل والمرأة،الرامیة إلى القضاء على التمییز في أشكاله

مواثیق والإعلانات الدولیة التي تمنح المرأة حق المشاركة في الحیاة وفي إطار سلسلة ال

الذي  یا للقضاء على التمییز ضد المرأةالسیاسیة، أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إعلانا دول

یعتبر من أهم ما جاء في اعتبار التمییز ضدّ المرأة أو تقیید مساواتها بالرجل، یمثل إجحافا ویكون 

وجریمة في حق الكرامة الإنسانیة، بحیث جاءت في الفقرة الأولى من المادة الأولى بحكم إهانة 

34.حقها أن ترشح نفسها للانتخاب لعضویة أيّ هیئة داخل المجتمع المدني

بحیث القانوني والواقعي بهذه المساواةولقد دعا الإعلان كل دول العالم لضمان الاعتراف 

وحق التصویت حق وتولي مناصب ،في حق الترشح للمجالس المنتخبةیساوي بین النساء والرجال 

.عامة، مع ضرورة إصدار تشریعات وطنیة داخلیة تتكفل بضمان ذلك

.33أمیرة، المرجع السابق، صطیبوني-32
منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنانوسام حسام الدین الأحمد، الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الانسان الخاصة،-33

.73، ص2011
مقارنة، مكتبة الوفاء سیّد ابراھیم عبد الكریم علام، الحقوق السیاسیة للمرأة المسلمة، دراسة تأصیلیة تطبیقیة-34

.52، ص2010القانونیة، الاسكندریة، 
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إلغاء القوانین والأنظمة والممارسات القائمة على فكرة تمییزیة ضدّ المرأة وإلى وكما دعى إلى 

منها ولقد اتخذ هذا الإعلان عدة تدابیر لتأمین اتخاذ التدابیر المناسبة جمیعها، ولاسیما التشریعیة 

ق المرأة تمتع المرأة على قدم المساواة مع الرجل، دون تمییز في الحقوق السیاسیة للمرأة ومنها ح

35.ت النیابیةافي الترشح لعضویة الهیئ

على أن تتخذ جمیع التدابیر المناسبة التي) أ(وحیث جاء في نص المادة الرابعة في الفقرة 

:تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل دون تمییز في الحقوق التالیة

عن  ت المنبثقةابات وفي ترشیح نفسها لجمیع الهیئحقها في التصویت في جمیع الانتخا

36.الانتخابات العامة

وكما دعى الإعلان إلى ضرورة اتخاذ التدابیر المناسبة لتوعیة الرأي العام وإثارة التطلعات 

.كل بلد نحو القضاء على الثغرات وإلغاء جمیع الممارسات العرفیة والغیر العرفیةفي 

فالملاحظ على هذا الإعلان بالرغم من أنه جاء بشيء جدید من خلال نصه على نوع من 

.التمییز الإیجابي لصالح المرأة

الفرع الثالث

1979ضد المرأة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة         صدورو  ة ونشأةیر بدأت مس

1979.37دیسمبر 18الأمم المتحدة في والتي اعتمدتها الجمعیة العامة لهیئة 

وتطبیقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بین الرجل والمرأة في كافة الحقوق السیاسیة التي 

1949، فهكذا تمّ ابتداءا من سنة مسیرة بالعدید من المبادراتجاءت بها الأمم المتحدة بدأت ال

.77محرز مبروكة، المرجع السابق، ص-35
.المادة الرابعة من إعلان القضاء على التمییز ضدّ المرأةأنظر-36
.دیباجة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة-37
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إعداد العدید من المعاهدات والاتفاقیات المتعلقة بتطبیقات مبدأ المساواة بین المرأة والرجل، من 

.1952الحقوق السیاسیة للمرأة سنة أمثلة ذلك اتفاقیة 

1972اقیة دولیة ملزمة سنة في إعداد اتف38وعلیه شرعت لجنة وضع المرأة للأمم المتحدة

تحول إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة إلى اتفاقیة ملزمة لدول الأطراف فیها، بحیث وجدت 

على هذه المبادرة1975ي للمرأة للأمم المتحدة سنة هذه الاتفاقیة تشجیعا من طرف المؤتمر العالم

برام إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال كما شجعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة خطوات إعداد وإ 

1979.39ة رسمیة كاتفاقیة دولیة سنة التمییز ضدّ المرأة، واعتمدته بصف

تعتبر هذه الإتفاقیة أول صك دولي متكامل یتضمن حقوق المرأة حیث تهدف هذه الإتفاقیة 

المرأة من شأنه إلى العمل على تحقیق المساواة بین الرجل والمرأة، وإزالة كل تمییز أو تفرقة ضد

أن یؤدي إلى إهانتها وعدم الإعتراف لها بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة في المیادین 

40.السیاسیة

ولقد خصصت الاتفاقیة الجزء الثاني  للحقوق السیاسیة للمرأة، بحیث نصت اتفاقیة القضاء 

وق السیاسیة للمرأة وتدعوا على كافة أشكال التمییز ضدّ المرأة في مادتها السابعة على كافة الحق

التمتّع بمجموعة حقوقهن السیاسیة في إطار شروط المساواة مع الرجالبالتزام الدول أن تؤمن لهن 

41.من بینها حق الترشح لعضویة المجالس النیابیة

على ضرورة أن بحیث تنص) أ(تناولت هذه الاتفاقیة هذا الحق في المادة السابعة الفقرة 

للقضاء على التمییز ضد المرأة في الحیاة من أجللأطراف جمیع التدابیر المناسبةتتخذ الدول ا

.المرأةالسیاسیة والعامة 

:وتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق فيللبلد بوجه خاص-

، ھو ھیئة لصنع "ECOSOCحدة تابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي ة ھي لجنة الأمم المت،لجنة وضع المرأ-38
السیاسة العالمیة الرئیسیة مخصصة حصرا لتحقیق المساواة بین الجنسین والنھوض بالمرأة، یجتمعون كل عام ممثلي 

.الدول الأعضاء في مقر الأمم المتحدة في نیویورك لتقدیم المحرز في مجال المساواة بین الجنسین
.34، 33طیبوني أمیرة، المرجع السابق، ص ص-39
50،51حساني خالد، المرجع السابق،ص ص-40
.62عادل عبد الغفار، المرجع السابق، ص-41
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ت التي ا، والأهلیة للانتخاب لجمیع الهیئالتصویت في جمیع الانتخابات والاستفتاءات العامة

42.أعضاؤها بالإقتراع العامینتخب

ولقد دعت الاتفاقیة إلى ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف التدابیر التشریعیة اللازمة لحمایة 

ومن ثمة یمكن اعتبار اتفاقیة سیداو أول 43حقها في الترشح ومساواتها مع الرجل في هذا الحق،

مییز ضد المرأة، وتعدّ هذه الاتفاقیة اتفاقیة دولیة تأخذ في اعتباراتها منع أي شكل من أشكال الت

44.ال المساواة بین الرجل والمرأةوبحق تطور قانوني في مج

المطلب الثالث

ت المنتخبةاترشح للهیئفي ة بحمایة حق المرأة قرارات وتوصیات المؤتمرات الدولیة الخاص

وق المرأة القرارات تصدر الأجهزة الأممیة والاتفاقیات الدولیة والمؤتمرات الخاصة بحمایة حق

والتوصیات التي تهدف أساسا إلى القضاء على التمییز ضد المرأة وحق المساواة بینها وبین الرجل 

وما یهمنا في دراستنا 45،في جمیع المجالات وتعزیز مكانتها السیاسیة في المجالس النیابیة

المرأةلط الضوء على حقللمرأة، وسوف نسالقرارات والتوصیات الخاصة بحمایة الحقوق السیاسیة 

والتوصیات )فرع الأول(وذلك من خلال القرارات الدولیة والإقلیمیة في الترشح للمجالس المنتخبة

.)فرع الثاني(الصادرة عن المؤتمرات الدولیة 

.المادة السابعة اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأةأنظر-42
دراسة میدانیة لاتجاھات الطالبات، دفاتر لمنتخبة،التمثیل السیاسي للمرأة الجزائریة في المجالس ا،بارة سمیر-43

.234، ص2015السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد الثالث عشر، 
.81محرز مبروكة، المرجع السابق، ص-44
.108، صنفسھالمرجع-45
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الفرع الأول

ت المنتخبةاحق المرأة للترشح للهیئحمایةبالخاصةالقرارات الدولیة

حق النساء في أن ینتخبن ن لجان أممیة تدعو إلى أن یدعمصدرت عدة قرارات مولقد 

تسجیل النساء في قوائم المنتخبة، بحیث تلتزم الدولة أساسا باتخاذ تدابیر مختلفة، كتاللهیئ

أساس الجنس، التي تحول للمناصب العامة، وإزالة كافة العوائق والقیود القائمة على المترشحین

یكون هناك اهتمام أكبر المنتخبة وضبط برامج رسمیة من أجل أنت االمرأة في الهیئدون تواجد

46.فعلي ولیس رمزي في إدارة الشؤون السیاسیةمن النساء، وذلك مما لهن من دور عدد ممكن

، بحیث ركز هذا 47ولقد أصدرت الجمعیة العامة عدة قرارات تساند من خلالها مؤتمر بكین

وعلى وجه الخصوص حقها في لمستوى السیاسي،الأخیر على أهمیة النهوض بالمرأة على ا

الترشح لعضویة المجالس النیابیة وذلك باتخاذ تدابیر لازمة لدعم مشاركة المرأة في مواقع صنع 

48.من المراكز في المستقبل%50تمهیدا لوصولها إلى 2005القرار في سنة 

مؤتمر بكین بشأن متابعة ولقد كانت القرارات التي أصدرتها الجمعیة العامة، بهدف مساندة 

حق المرأة في المؤتمر الرابع المعني بالمرأة والتنفیذ التام لإعلان بكین، بحیث جاء فیه ما یدعّم

وتطلب من دول الأعضاء أن تلتزم بتحقیق 49ت النیابیة،ات الرسمیة والهیئاالمشاركة في الهیئ

رى بتقدیم مرشحات خمنتدیات الدولیة الأالمتحدة والالتوازن بین الجنسین في تشكیل وفود لدى الأمم

ع الجزائري، دار الأمل للطباعة  تشرییحیاوي أعمر، المساواة في الحقوق بین الرجل والمرأة في القانون الدولي وال-46

.84، ص2010لنشر والتوزیع، الجزائر، ل
من أكبر 1995سبتمبر 14-4الذي عقدتھ الأمم المتحدة في بكین ،یعتبر مؤتمر بكین المؤتمر الرابع للمرأة-47

من 2700إضافیة إلى من وفود الدول الرسمیة 139، حیث شاركت فیھ المؤتمرات الذي عقدتھ منظمة الأمم المتحدة
المنظمات الغیر حكومیة، كما فاق عدد النساء والرجال المشاركین في المؤتمر الموازي للمنظمات الغیر حكومیة الثلاثین 

.ألف مشارك50دولة على مناھج عمل بكین، حیث تجاوز عدد المشاركین الإجمالي 189ألفا وقد صادقت 
.64، 63صصعبد الغفار عادل، المرجع السابق،-48
.108محرز مبروكة، المرجع السابق، ص-49
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ى ذات الصلة ت الرسمیة الأخر اتعینها الحكومات والهیئوتشجیعهن وتعیینهن في جمیع اللجان التي 

50.ت والمؤسسات السیاسیةاوكذلك في جمیع الهیئ

أما فیما یخص القرارات الإقلیمیة فنجد قرار اتحاد البرلمان الإفریقي حول تمثیل المرأة في 

35، فلقد صدر عن لجنة النساء البرلمانیات الإفریقیة في الدورة 2004لیة صنع القرار لسنة عم

ووضع استراتیجیات للمرشحات في ،توصیات حول دعم النساء2012للاتحاد في رووندا سنة 

الانتخابات البرلمانیة والمحلیة بحیث أقر الاتحاد الإفریقي بضرورة إقرار قانون یتعلق بالتمییز 

لایجابي بین الرجل والمرأة وضرورة تنفیذه حتى یصل الحد الأدنى لتصل النساء في البرلمان ا

والمؤسسات المنتخبة، كما توصي الأحزاب السیاسیة باتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك لأجل زیادة 

51.تمثیل النساء المرشحات في البرلمان

الثاني الفرع

لیة بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها لحمایة تقریر وتوصیات اللجان والمؤتمرات الدو 

ت النیابیةامرأة في الترشح للهیئحق ال

ه التقاریر والتوصیات المتعلقة بحمایة حق المرأة في الترشح للهیئات المنتخبة هذ أهم تتمثل

، وكما صدر )أولا (في التوصیات التي تقوم بها اللجان المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة

إعلان دولي الذي تجلت توصیاته في تفعیل وإستدامة 2013مؤتمر الجزائر الدولي لسنة  عن

، كما صدرت تقاریر عن صندوق الأمم المتحدة لتنمیة )ثانیا(مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة 

).ثالثا (المرأة 

.136وسام حسام الدین الأحمد، المرجع السابق، ص-50
.110، ص محرز مبروكة، المرجع السابق-51



دراسة في النص -حق التمثیل السیاسي للمرأة في النصوص الدولیة :ولالفصل الأ
-یة والإستراتیج

23

بالقضاء على التمییز ضدّ المرأةتوصیات اللجان المعنیة: أولا

هم التوصیات التي اعتمدتها لجنة سیداو بخصوص طبیعة الالتزامات تعتبر من أ

الموضوعیة والإجرائیة التي نصت علیها إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، ولقد 

خرجت هذه اللجنة الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمییز ضدّ المرأة بعدّة توصیات خاصة 

.ت المنتخبةاواجد في عضویة الهیئلمرأة في التبحمایة حق ا

بحیث توصي اللجنة دول الأطراف أنه بالرغم من ما قد تمّ إحرازه من تقدّم في مجال إلغاء 

وكما توصي لتنفیذ الاتفاقیة تنفیذا تاما تءاالقوانین التمییزیة، إلاّ أنها لا تزال بحاجة إلى إجرا

لمباشر بهدف التنفیذ التام للمادة الثامنة من اللجنة دول الأطراف بإتخاذ المزید من التدابیر ا

وكذا توصیة اللجنة باتخاذ الإجراءات لضمان التنفیذ الكامل لمبادئ الاتفاقیة بالأخذ ،الإتفاقیة

52.بالتدابیر التي تهدف إلى تعزیز المساواة الفعلیة بین الرجل والمرأة

دامة للمرأة في المجالس الفعلیة والمستتوصیات إعلان الجزائر للمؤتمر الدولي المشاركة :ثانیا

المنتخبة

توصیاته وقد كانت معظم 2013عام  لقد صدر إعلان دولي عن مؤتمر الجزائر الدولي

:تفعیل وتمثیل المرأة في المجالس المنتخبة وقد كانت من ضمن هذه التوصیات

بین الرجل والمرأة إصلاح منظومة القوانین وفي مقدّمتها الدستور الذي ینص على المساواة-

.ودعم الدستور بنصوص قانونیة لا تقبل التأویل

.تشجیع وحث المرأة للولوج للحیاة السیاسیة وخوض المنافسات الانتخابیة البرلمانیة والمحلیة-

في البرلمان وكافة مواقع صنع %30تحقیق هدف الوصول بنسبة مشاركة المرأة كحدّ أدنى -

بیر في القوانین الأساسیة والنظم الداخلیة للأحزاب السیاسیة من شأنها القرار، وذلك باتخاذ تدا

.التحفیز على تمثیل المرأة في الهیئات العلیا

.112محرز مبروكة، المرجع السابق، ص-52
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تقییم أداء المرأة والرجل في المجالس المنتخبة من خلال جمع وتحلیل ونشر البیانات رصد و -

.الكمیة والكیفیة، وتثمین الشبكات العالمیة للبرلمانیات

دوق الأمم المتحدة لتنمیة المرأةتقاریر صن:ثالثا

لقد أكدت تقاریر هذا الصندوق على أنّ نسبة مشاركة المرأة في الإنتخابات البرلمانیة في 

حیث أنّ 2008التقدّم هي رواندا في سنة وأفضل دول حققت هذا%18.4العالم لا تتجاوز 

ها تحقق المرتبة الأولى عالمیا، وقد تمّ و هذا ما یجعل%56.3أفضل نسبة حققتها هذه الأخیرة هي 

، واحتلت رواندا 2011ي سنة ف 113تدریب عدد من المرشحات في رواندا، حیث بلغ عددهن 

وفي  %56.03الروندي نسبة تمثل المرأة  في البرلمان، 2013إلى 2003مرتبة الأولى من ال

تواجد المرأة ارتفاع نسبة2013ولقد عرفت سنة في الغرفة العلیا%38.05الغرفة السفلى ونسبة 

53.ت المنتخبةاالروندیة في الهیئ

المبحث الثاني

من المساواة في :التمییز الإیجابي في القانون الدولي إرساء للمكانة السیاسیة للمرأة

الحظوظ إلى المساواة في النتیجة

والاتفاقیة یداوتجد المشاركة السیاسیة للمرأة أساسها ضمن الاتفاقیات الدولیة كإتفاقیة س

المتعلقة بالحقوق السیاسیة للمرأة، وكذا تجد أساسها من الدساتیر الوطنیة التي  تقوم على مبدأ 

المساواة بین المواطنین في الحقوق السیاسیة، فإن الممارسة الدولیة تثبت أن حضور المرأة في 

المجالس المنتخبة، وإذا مختلف مواقع صنع القرار قد ظلّ محدودا أمام ضعف تمثیلیة المرأة في

كانت عوامل كثیرة اجتمعت على انخفاض نجاح النساء في الإنتخابات النیابیة، فكان من 

الضروري ابتداع نظام یضمن للنساء الفرصة للتواجد في الهیاكل المنتخبة وكتدبیر مرحلي لتحسین 

.مشاركة النساء في مواقع صنع القرار

دراسة حالة –العربیة منھ، نظام الكوتا كآلیة لترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة وموقف التشریعاتبوضیاف عمار-53

.54، ص2010، 26العددلبرلماني،مجلة الفكر ا-التمثیل النسائي في البرلمان
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تخصیص حدّ أدنى من المقاعد للمرأة كنوع من التمییز بحیث أثبتت التجارب الدولیة أن

ت الهیئالإیجابي، یعدّ من أكثر الأسالیب نجاحا وتأثیرا في الرفع من مستوى تمثیل المرأة في ا

.المنتخبة

ر تكریس التدابیو  إلى ضرورة تحقیق المساواة الفعلیةالإتفاقیات الدولیة دعتوبتالي فقد 

أعتبر نظام الحصص من بین الآلیات القانونیة كماو ، )طلب أولم( ةالإیجابیة لصالح المرأ

بحیث تم إعتماد من طرف ،)مطلب ثاني(المساهمة في ترقیة مكانة المرأة في المجالس المنتخبة، 

54.)مطلب ثالث(العدید من الدول الأوروبیة والعربیة،

مطلب الأولال

ح المرأةن التمییز الإیجابي لصالمالدولیةالاتفاقیات موقف

من الإتفاقیات الدولیة إلى ضرورة تحقیق المساواة الفعلیة وعدم التمییز دعت العدید

لا بد من تحدید مفهوم المساواة بین الجنسیین، إذ یجب أن یمر ذلك ،والتدابیر الإیجابیة لذلك

إن ، و )فرع أول(ى التدابیر الإیجابیة دم التمییز ومن خلال ذلك نحدد معنالمعنى العام للمساواة وعب

حیث نادت ،إشكالیة مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة نصت علیها العدید من الإتفاقیات الدولیة

فرع (ذلك لتعزیز مشاركتها في المجالس السیاسیة بضرورة اتخاذ تدابیر إیجابیة لصالح المرأة و 

.)ثاني

.119محرز مبروكة، المرجع السابق، ص-54
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الفرع الأول

لتدابیر الإیجابیةتحدید مفهوم مبدأ المساواة بین عدم التمییز وا

یعتبر مبدأ المساواة المبدأ الأساسي الذي تستند إلیه جمیع الحقوق والحریات في الوقت 

الحاضر، والذي یتصدر جمیع إعلانات الحقوق العالمیة والمواثیق الدستوریة بحیث یعتبر مبدأ 

.المساواة روح الدیمقراطیة

مییز القائم على نفي الإستعباد والتفضیل كما تعرف المساواة السیاسیة عادة في ضوء عدم الت

فالمساواة في الحقوق السیاسیة بین الرجل والمرأة ،القائم على إعتبارات الجنس واللون واللغة والدین

.تقضي الإعتراف للمرأة الحق في التصویت والترشح للإنتخابات

ا كان نوعه، وهذا ویجب الإشارة للفرق بین المساواة في القانون التي تمنع كل تمییز مهم

عكس المساواة في الواقع حیث أن فكرة المساواة في القانون تمنع كل تمییز مهما كان نوعه، بینما 

تنطوي المساواة في الواقع على ضرورة إختلاف المعاملة بغیة الوصول إلى نتیجة تقیم توازن بین 

.أوضاع مختلفة

على كل أنواع التمییز المحظور دولیا تدعو كل إتفاقیات حقوق الإنسان إلى ضرورة القضاء 

لإیجاد بنیة مناسبة لتكافؤ الفرص، ولهذا توجب الإتفاقیة الدولیة للقضاء  ةبإتخاذ التدابیر اللازم

بكافة أشكاله بإتخاذ التدابیر التشریعیة والإداریة المناسبة لمنع وإلغاء جمیع على التمییز العنصري 

55.أشكال التمییز

ن المساواة في المعاملة غیر كافي لتغییر وضع المرأة، إذ لا تسمح لبعض فیه أمما لاشك

56.الأشخاص التمتع بالمساواة في المعاملة لذا لابد من نقل تركیزنا إلى مساواة في النتائج

34،33محرز مبروكة، المرجع السابق، ص ص-55
.123المرجع نفسھ، ص -56
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وإن إتخاذ الإجراءات الإیجابیة لا یقصد منها تحقیق المساواة في النصوص القانونیة 

لمساواة بین الجنسین في الواقع، حیث أكدت لجنة حقوق الإنسان فحسب بل تهدف إلى تحقیق ا

في كل على دول الأطراف أن لا تتخذ الإجراءات الحمائیة فحسب بل الإجراءات الإیجابیة 

57.المجالات

ولقد دعت مختلف الإتفاقیات الدولیة إلى التدابیر الإیجابیة مؤقتة خاصة مثل العمل 

ة عبارات لدلالة على الإجراءات، الخاصة المنصوص علیها في الإیجابي، نظام الحصة وهناك عد

القضاء على التمییز ضد المرأة مثل العمل الإیجابي، الإجراءات الإیجابیة  تفاقیةمن إالمادة الرابعة 

ویراد بالإجراءات الإیجابیة حسب لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة مجموعة ،التمییز الإیجابي

ت التشریعیة والتنفیذیة والسیاسات والممارسات، مثل برامج الدعم، المعاملة عریضة من الأدوا

الهادفة إلى الإسراع بالمشاركة المتساویة للنساء في المجالات السیاسیة التفضیلیة، ونظام الحصة

وغیرها، حیث ترى اللجنة أن تطبیق الإجراءات إیجابیة لا یعتبر إستثناءا لقاعدة عدم التمییز بل 

58.هذه الإجراءات نحو تحقیق المساواة الفعلیة بین الجنسین في التمتع بالحقوق والحریاتتعد 

لثانيالفرع ا

مرأة في الترشح دور الاتفاقیات الدولیة في تكریس التدابیر الایجابیة لحمایة حق ال

للمجالس المنتخبة

حیث بیة لصالح المرأةخاذ تدابیر إیجالقد نصت العدید من الاتفاقیات الدولیة على ضرورة ات

أنه هناك تقدم واسع 1988أكدت لجنة القضاء على التمییز ضدّ المرأة في دورتها السابعة سنة 

المرأة، ولكن یجب اتخاذ تدابیر أخرى لترقیة هذه المساواة القانونیة بین الرجل و في مجال المساواة 

ص د س،،05الفكر، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد ، مجلة دور المرأة في المشاركة السیاسیةربابعة غازي،-57

176.
، المرجع السابق، ص المساواة في الحقوق بین الرجل والمرأة في القانون الدولي والتشریع الجزائري، یحیاوي أعمر-58

115.
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ات خاصة كنظام الحصص، بحیث أوصت اللجنة الدول الأطراف أن تلجأ إلى أكثر من إجراء

لتسیر إدماج المرأة في المجال السیاسي بغیة تحقیق المساواة الفعلیة دعت مختلف الاتفاقیات 

والمؤتمرات الدولیة إلى ضرورة اتخاذ تدابیر إیجابیة كنظام الحصص، من أجل الإسراع في إدماج 

59.النساء في الحیاة السیاسیة

المرأة نصت على ضرورة إتخاذ التدابیر الایجابیة لصالحومن بین الاتفاقیات الدولیة التي 

ت المنتخبة، نجد اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة من اوتعزیز مكانتها في الهیئ

خلال المادة السابعة من الاتفاقیة التى نصت على أن تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة 

وبوجه خاص تكفل للمرأة على ي الحیاة السیاسیة والعامة للبلدالمرأة فللقضاء على التمییز ضدّ 

قدم المساواة مع الرجل، الحق في أن تنتخب وتنتخب للمشاركة في صیاغة وتنفیذ سیاسة الحكومة 

وفي شغل الوظائف العامة وكذلك المشاركة في أیة منظمات وجمعیات غیر حكومیة تهتم بالحیاة 

60.بلدالعامة والسیاسیة لل

یة، قد نص في مادته الثالثة على وكما نجد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاس

الحقوق المدنیة في حق التمتّع بجمیع بین الجنسینبكفالة تساويتتعهدأن تتعهد الدول الأطراف

61.في هذا العهد لواردةوالسیاسیة ا

لكل مواطن الحق في حریة «على أنّه 13أمّا المیثاق الإفریقي فقد جاء في نص المادة 

تارین بحریة وفقا لأحكام المشاركة في حكومة بلده سواء مباشرة أو بواسطة ممثلین مخ

.»القانون

لضرورة مشاركة المرأة في 15ولقد دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القرار رقم 

تعبئة المجتمع رجالا ونساء في والعمل على%30هیاكل السلطة وفي مواقع صنع القرار بنسبة 

.151، صیحیاوي أعمر، الحقوق السیاسیة للمرأة في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي، المرجع السابق-59
.المادة السابعة من اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضدّ المرأةأنظر-60
.1966بالحقوق المدنیة والسیاسیة من العھد الدولي الخاصالمادة الثالثةأنظر-61
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مواقع صنع القرار والعمل على توعیته للقیام بتغیر المواقف المجتمعیة السلبیة المتمیزة ضد المرأة 

62.وتبني آلیات تمكنها من إنجاز ذلك في مقدّمتها نظام كوتا

في الترشح للمجالس المنتخبة وبعد عرض هذه النصوص الدولیة التي تكفل للمرأة الحق 

رغم  والعمل مع الرجل، مع إقرار معظم الإتفاقیات أن التمییز ضد المرأة لا یزال مستمرا في الواقع

المساواة ضمن النصوص القانونیة فحسب وبالتالي فقد حثت تحقیق المساواة النظریة، أي 

حقیق المساواة الفعلیة، وبغیة تحقیق الإتفاقیات الدولیة الدول الأطراف على الأخذ بتدابیر خاصة لت

63.ذلك تلجأ الدول المعاصرة لتبني التمییز الإیجابي بغیة تحقیق تكافؤ الفرص

المطلب الثاني

في التمثیل في المجالس المنتخبةكآلیة لترقیة حق المرأة)الكوتا(نظام الحصص النسائیة 

دخل الإیجابي من أجل مساعدة یمثل شكلا من أشكال الت)الكوتا(نظام الحصص النسائیة 

ووردت الإشارة إلى 64المرأة للتغلب على العوائق التي تحدّ من مشاركتها السیاسیة مقارنة بالرجال

وبدون أيّ حق المرأة في التشریع والانتخابأن التشریع الداخلي لكافة الدول تقریبا یؤكّد على 

ي موضوع ف 1992البرلماني الدولي عام تحادتمییز عن الرجل وذلك في دراسة قیّمة أعدّها الا

  .ةالنساء والسلطة السیاسی

8، الجزائر، العدد د، مجلة الإجتھاحق التمثیل السیاسي للمرأة بین الإلتزام القانوني والتباین الشرعي،بردلي أحمد-62

.146ص ،2015
حیاوي أعمر، المساواة في الحقوق بین الرجل والمرأة في القانون الدولي والتشریع الجزائري، المرجع السابق، ص ی-63

115.
ونس نماذج الجزائر، ت–في التنمیة السیاسیة المحلیة وعلاقتھا بأنظمة الحكم سمینة نعیمة، دور المرأة المغاربیة-64

إدارة الجماعات المحلیة :مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص–المغرب 

.08،ص 2011والإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، ورقلة، 
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الفرع الأول

مفهوم نظام الكوتا

الكوتا هي إحدى ضروب التمییز الإیجابي الذي تزامنت ولادته مع التغییر في مفهوم 

المساواة، بحیث تم الإنتقال من المساواة كمبدأ إلى المساواة كهدف ولقد عرف هذا المصطلح عدة 

.)ثانیا(ولھذا النظام عدة أنواع ، )أولا(تعریفات 

الكوتا في اللغة/ أ

الكوتا هي كلمة لاتینیة ولیست عربیة الأصل ولكن بالرجوع إلى مصطلح الحصة نجد بأنّ 

ونفس الشيء في اللغة الفرنسیة، فهذا المصطلح یعني "النصیب"معناها اللغوي في العربیة هو 

65.، مقدارنصیب أو حصة أو نسبة، قسمة

الكوتا اصطلاحا/ ب

الكوتا تعني تخصیص عدد معیّن من المقاعد داخل الهیئة النیابیة لفئة محددة على أساس 

على أساس الجنس كما في الكوتا النسائیة، وذلك لتحقیق لیمي أو لغوي أو دیني أو عرقي أوإق

.ل المجالس المنتخبةالتمثیل الأنسب لفئة معینة من أجل التعبیر عن مصالحها وآرائها داخ

كما أن هذا النظام یعرف على أنه نظام یفرض حصص معینة للمرأة في المجالس النیابیة 

وذلك من خلال تخصیص عدد محدد من المقاعد للمرأة في المجالس النیابیة، أو نسبة محددة من 

ل النساءصة لممثلي جماعة خاصة مثالمرشحین على قوائم الأحزاب أو الكیانات السیاسیة مخص

66.وتستخدم لضمان ترشیح أو انتخاب الحد الأدنى من النساء

.140محرز مبروكة، المرجع السابق، ص-65
.141المرجع نفسھ، ص-66
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أنواع الكوتا:انیاث

ومن البدیهي القول بأن لأي سلطة في أي بلد من آلیة عمل الكوتا من دولة لأخرىتختلف

العالم أن یبتكر النظام الخاص بها إلا أنه یمكن حصر أنماط الكوتا النسائیة في نمطین، كوتا 

.لإلزامیة، وكوتا الإختیاریةا

الكوتا الإلزامیة/1

وهي من أكثر الأنماط انتشارا في الدول النامیة، وذلك لأجل تجاوز العقبات التي تقف أمام 

.وصول المرأة لمواقع صنع القرار السیاسي

ونقصد بالكوتا الإلزامیة تخصیص حصة معینة للنساء من مجموع مقاعد المجلس بطریقة 

بمقتضى القانون الانتخابي ومنه تعرف الكوتا الإلزامیة وذلك إما بمقتضى الدستور أوریة، إجبا

67.لكوتا التشریعیةاالكوتا الدستوریة و:نوعین

الكوتا الدستوریة/أ

دولة ألا وهو الدستور وهذه الحصةالكوتا الدستوریة قائمة على القانون الأعلى في ال

حیث ینص الدستور في بعض مواده على ضرورة أن تكون لزامیة لكل الأحزاب وللحكومة، بالإ

على الانتخابات المحلیة من النساء و هناك نسبة محددة من قوائم المرشحین لانتخابات البرلمان أو 

الأحزاب السیاسیة الالتزام بهذه النسبة، ومن یخالف ذلك لا تقبل منه أيّ قائمة لمرشحیه إضافة 

68.نإلى عقوبات أخرى یحدّدها القانو 

م ، المجلة العربیة للعلوالكوتا النیابیة النسائیة بین التأیید الدولي والمواقف العربیة المتناقضةفي عبد الحي ھنا،صو-67

.50ص،2009، 23السیاسیة، العدد 
:إیمان بیبرس، المشاركة السیاسیة للمرأة في الوطن العربي، أنظر الموقع-68

www.adew.org/ar/documentation/research 25/03/2016تاریخ التصفح.
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)القانونیة(الكوتا التشریعیة /ب

ینص قانون الانتخابات أو قانون الأحزاب على الكوتا القانونیة، وهذه القوانین تستند إلى 

حیث یخصص للمرأة عددا محددا من 69،نصوص تشریعیة تلزم الأحزاب السیاسیة بتطبیقها

، وهي المقاعد النیابیة وتطالب بأن تحوي القوائم الحزبیة على عدد معیّن من النساء في الانتخابات

  :نتأخذ أحد الشكلین التالیی

الكوتا المغلقة-1-ب

قعد نیابي تختاره بمحض إرادتها مالكوتا المغلقة تعني عدم السماح للمرأة بأن تترشح عن أي 

وهذا ما یؤمن لها نسبة تمثیل متساویة تماما ،الكوتاضمن المقاعد المخصصة فيإن لم یكن

70.للكوتا المفروضة ولیس متاحا لها حصد مقاعد أخرى

الكوتا المفتوحة/-2-ب

وهي تعني إعطاء الحریة للمرأة في الاختیار بین أن تترشح عن المقاعد المخصصة لها 

الرجال أي غیر المشمولة ضمن الكوتا، وإما أن تترشح عن المقاعد الأخرى جنبا إلى جنب

بالكوتا، وهذا الشكل یوفر للمرأة إمكانیة الحصول على مقاعد إضافیة في حال فوزها ببعض 

71.المقاعد المشتركة بین الجنسین

حیث تمّ إجراء تعدیل دستوري بموجبه تمّ إلزام 1999ق هذا الأسلوب في فرنسا سنة وقد طب

.من التمثیل النسائي%50ة الأحزاب بأن تتضمن قوائمها الانتخابی

أو كوتا الأحزاب السیاسیة)الحصة الإرادیة(الكوتا الاختیاریة /2

هذا النمط یطبق في أغلب الدول المتقدمة العریقة في دیمقراطیتها والتي تتواجد بها أحزاب 

ءا فالأحزاب تشكل جز وفیما بینها عن طریق الانتخابات،قویة قادرة على تداول السلطة داخلها

69-ANDREW Reynolds, and anothers, ectral système Design, International Institute for Democracy and

Electopal Assistance, Sweeden, 2007, P 222.
.51، صع السابقالمرجصوفي عبد الحي ھنا،-70
.68دھیمي محمد الطیب، المرجع السابق، ص-71
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وذلك من أجل ا طوعا من قبل الأحزاب السیاسیة هاما من أنظمتها السیاسیة، وهي التي یتم تبیینه

ضمان ترشیح عدد محدد أو نسبة محدّدة من النساء في قوائم الحزب، وهي طوعیة نابعة من 

  .ددةإیمان من هذا الحزب بنظام الكوتا ولا تكون مبادرة هذا الحزب مرتبطة بأنظمة أو تشریعات مح

الفرع الثاني

تطبیقات الكوتا

كما یمكن تطبیقه على النتائج النهائیة ،)أولا(نظام الكوتا یمكن تطبیقه أثناء عملیة الترشیح 

.)ثانیا(للعملیة الانتخابیة 

وتا المطبقة أثناء عملیة الترشیحالك: أولا

واقع إستراتیجیة إلى تسهیل وضع النساء في موتا المطبقة أثناء عملیة الترشیحالكتهدف 

یضمن لهن فرص ضمن المرشحین على لوائح الحزب أو ضمان ترشیحهم في دوائر محددة بما

72.ت المنتخبةامتساویة في الهیئ

كما تتنوع أحكام نظام الكوتا بتنوع كیفیة تطبیقه بهدف وضع قواعد ترشیح مشجعة كتحدید 

د واضحة حول ترتیبهن على القائمةعدون قوا ،كحد أدنى للنساء على القائمة%30مثلا نسبة 

وضعهن في ذیل القائمة حیث تتضاءل و وهذا قد نتج عنه في النظم الانتخابیة التي تستخدم القائمة 

والنساء في هذه الحالة تستفید من میزة الترتیب التبادلي مع الرجال، وذلك 73،فرصهن في الانتخاب

النساء مثلا كالثلث في النصف الأول من بتبادل أماكنهن في القائمة لكن بوضع سقف لترشح

.القائمة

الدفاتر السیاسیة والقانون ،)الفرص والقیوداربیة في ظل الانتخابیة المعتمدةتمكین المرأة المغ(عصام بن الشیخ ، -72

.275، 274ص ص،2011عدد خاص ، 
نماذج الجزائر، تونس–المحلیة وعلاقاتھا بأنظمة الحكم، سمینة نعیمة،  دور المرأة المغاربیة في التنمیة السیاسیة-73

.10ص المرجع السابق،–المغرب 
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وقد  طوعیة تتبناها الأحزاب السیاسیةویمكن أن تكون الكوتا المطبقة أثناء عملیة الترشیح

74.تكون مشروعة رسمیا عبر القانون، كما في قانون الانتخابات أو الدستور مثلا

الكوتا التي تستهدف النتائج:نیاثا

20أو عددا محددا مثلا %30النتائج تضمن وجود نسبة محددة مثلا الكوتا التي تستهدف

مقعد من المقاعد المخصصة حصرا للنساء، فیمكن اعتبار وجود قوائم أو دوائر انتخابیة 100من 

نسائیة كأحد أشكال الكوتا التي تستهدف النتائج یفترض هذا الشكل اقتصار الترشیح في هكذا 

على المرأة، إذ یمكن اعتبار المرشحات اللائي حصلن على أعلى دوائر أو مستویات انتخابیة

الأصوات، وبما لا یتجاوز العدد المخصص للكوتا كفائزات بغض النظر عن الأصوات التي 

.حصل علیها المرشحون الرجال

ویجب أن ینص على ذلك في الدستور أو قانون الانتخاب أو قانون الأحزاب السیاسیة أو 

وذلك من أجل شكال الكوتا التي تستهدف النتائجعلى أيّ شكل من أ،راحةأيّ قانون آخر ص

وضمان حصول النساء على هذه المقاعد دون منازعة المرشحین الآخرین ضمان تطبیقها

75.والأحزاب السیاسیة

الفرع الثالث

موقف الفقه من نظام الكوتا

)أولا(ول یؤید هذا النظام الأ: لقد انقسم الفقه بصدد نظام الحصص النسائیة إلى اتجاهین

.تي تدعم وجهة النظر التي یتبناها، ولكل فریق حججه وأسانیده ال)ثانیا(والثاني یعارضه 

، دراسة نظریة وقانونیة، مجلة دور النظام الانتخابي في تفعیل المشاركة السیاسیة للمرأة في الجزائرلمعیني محمد، -74

.489، ص12د، جامعة بسكرة، العدد الغ
نماذج الجزائر، تونس -، ة المغاربیة في التنمیة السیاسیة المحلیة وعلاقتھا بأنظمة الحكمسمینة نعیمة، دور المرأ-75

.11،10، المرجع السابق، ص ص -المغرب 
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الرأي المؤید: أولا

فهم یعتبرون 76تهمیشها وإقصائها،أنها تحقق نتائج حرمان المرأة و یرى مؤیدوا النظام الكوتا

لمناقشة تفاصیل القضایا النوعیةة یوفر وقت أكبرأن تبني نظام الكوتا داخل المجالس المنتخب

.بإزالة مختلف أشكال عدم المساواة بین الرجل والمرأة

فیرى بعض فقهاء القانون الدستوري الذین یؤیّدون مبدأ الكوتا أنها وسیلة من وسائل تمكین 

الذي یمكن المرأة في الحصول على عدد معین من المقاعد في السلطة التشریعیة أكبر من العدد

.أن تحصل علیه بدون الكوتا

فهذا الاتجاه یعزز مواقفه من المرتكزات والمبررات، فهو یرى أن الكوتا هي وسیلة لتجاوز 

والاجتماعیةالنساء الاقتصادیة ، باتجاه تحسین أوضاعةمختلف المعیقات المعلنة منها والخفی

واقع ملموس ولإنعاش المشاركة السیاسیة كمدخل للانتقال من الصیغة النظریة لتكافؤ الفرص إلى 

لس المحلیة بشكل خاصوتجاوز ضعف التمثیلیة السیاسیة للمرأة في البرلمان والمجا77بشكل عام،

بل تعویضا للمرأة عما تعانیه من تمییز فعلي 78ولا یعتبرها روّاد هذا الاتجاه تمییزا ضد الرجل،

.نع السیاسات العامة بشكل عامو انعدام حضورها في صوالذي یجسده ضعف أ79بحقها،

على إزالة الحواجز بین الرجل والمرأة، وإن -أي نظام الحصص-وكما یعمل هذا النظام

تطبیقه لا یؤدي إلى التمییز بینهما بل یمنح المرأة جزء من حقوقها، ویستخدم هذا الأسلوب بغرض 

80.اسیةدفع المرأة وتشجیعها على الولوج بمصادر القرار والمساهمة السی

.73دھیمي محمد الطیب، المرجع السابق، ص-76
.497لمعیني محمد، المرجع السابق، ص-77
.148محرز مبروكة، المرجع السابق، ص-78
.74، صنفسھطیب، المرجع دھیمي محمد ال-79
بن یزة یوسف، التمكین السیاسي للمرأة وأثره في تحقیق التنمیة الإنسانیة في العالم العربي، دراسة في ضوء تقاریر -80

2010-2009الحقوق، جامعة باتنة، ، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة 2008-2003التنمیة الإنسانیة العالمیة 

.38ص
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الرأي المعارض:ثانیا

یرى معارضوا نظام الكوتا وبخلاف سابقیهم أنه یمثل إخلالا جسیما بمبدأ المساواة بین 

المواطنین ویتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، فهو بموجب هذا الرأي عبارة عن تدبیر غیر دیمقراطي 

نّ هناك من یعتبره مجحفا في حقهایمنح النساء حقوقا اعتمادا على اعتبار النوع لا الكفاءة، بل إ

.كما لا یمكن قبول المرأة كأقلیة وهي تفوق نصف المجتمع

هذا بالإضافة إلى ال وحرمانهم من مواقع یستحقونها،كما أنّ الكوتا ستؤدي إلى مزاحمة الرج

ى أنّ إعطاء المرأة نسبة معینة سیقطع الطریق علیها في زیادة هذه النسبة في المستقبل، كما یر 

81.أو لا تكون إطلاقا%50أصحاب هذا الرأي أنه إما أن تكون الكوتا 

فالمنطلق القانوني یقضي ترك الأمر لأفراد الشعب یختارون من المرشحین من یرونه جدیرا 

بالانتخاب، لأنّ وصول المرأة للمجالس المنتخبة یجب أن یكون من خلال خوضها لانتخابات 

مع الرجل، حیث یعتبر ذلك من باب الحمایة المفرطة للمرأة لا تفقدها التنافسیة في إطار المساواة

.مناعتها فحسب، بل یحول بینها وبین التفاعل مع المجتمع الذي تعیش فیه

ولذلك وجب أن تعمل كل القطاعات على الوصول لتحقیق مبدأ المساواة الفعلیة بعیدا عن 

وتناقض مع حق ن الكوتا النسائیة تخالف ارضین أتبني مبدأ المفاضلة، كما یرى هؤلاء المع

82.المساواة بین الرجل والمرأة التي نصت علیه غالبیة الاتفاقیات الدولیة

ویبرّر البعض رفضهم الكوتا والمشاركة السیاسیة للمرأة بقناعتهم الراسخة بعدم جواز تولي 

مثل تمسكهم دینیة ضیقةعلى أحادیث وتفسیراتالمرأة المناصب السیاسیة أو القضائیة، بالاعتماد

حكم فارس كوریثة لأبیها كسرى "بورات"بما ورد في الأحادیث النبویة الشریفة بمناسبة تولي 

.، مغلبین استشهادهم بهذا القول الخاص على العام»لن یصلح قوم ولوا أمرهم امرأة«":أبرویز"

.78، صالسابقمحمد الطیب، المرجع دھیمي-81
.498لمعیني محمد، المرجع السابق، ص-82
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اجتماعیة رفعت من في حین یرى آخرون أن الإسلام ومنذ انطلاقته الأولى قد شكل ثورة 

والتكالیف والحقوق والواجبات الاجتماعیة وت بینها وبین الرجل في العباداتشأن المرأة وسا

مییزا ضدّ والاقتصادیة وحتى السیاسیة منها، هذا ویعتبر البعض أن الكوتا النیابیة النسائیة تخلق ت

أنها تمثل خرقا فاضحا لمبدأ لذلك فإن هؤلاء یرفضونها رفضا مطلقا، بحجةالرجل لصالح المرأة، و 

.المساواة بین المواطنین أمام القانون

مقراطي في تشكیل اللجان المنتخبةومن هنا فإن الكوتا في نظرهم تقود إلى أسلوب غیر دی

ما دامت النتائج المتعلقة بكیفیة توزیع المقاعد بین الجنسین تكون معروفة سلفا لجهة النسب 

83.قةالمحددة وفق الكوتا المطب

المطلب الثالث

ت المنتخبةاقاعد للمرأة في الهیئالنماذج الدولیة في تخصیص م

بعد التطرق إلى الإجراءات الإیجابیة التي دعت لها معظم الإتفاقیات الدولیة والإقلیمیة 

مرأة في ذات الطابع العام والخاص، والتي تهدف في الأساس لتحقیق المساواة الفعلیة بین الرجل وال

وتطبیقاتها وجب إلقاء نظرة سریعة إلى بعض الكوتاوبعد معرفة مفهوم،ت النیابیةایئالترشح لله

التجارب الدولیة الأوروبیة في تخصیص المقاعد تبین لنا مدى إتساع حجم التمثیل النیابي بین 

.)فرع ثاني(تم إعتماد نظام التخصیص في بعض الدول العربیة  ا، كم)فرع أول(84الجنسین

.78دھیمي محمد الطیب، المرجع السابق، ص-83
.47، ص نفسھالمرجعدھیمي محمد الطیب ،-84
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رع الأولالف

ت المنتخبةاقاعد للمرأة في الهیئالنماذج الأوروبیة في تخصیص م

ربة والمتمثلة في التجلاث نماذج من التجارب الأوروبیة، تسلیط الضوء على ثسیتم

.)ثالثا(، والتجربة الفرنسیة )ثانیا(والتجربة الألمانیة )أولا( ةالدانماركی

مقاعد للمرأة في الهیئات المنتخبةدانماركیة في تخصیص التجربة ال: أولا

لقد قرر في فترة سابقة الحزب الدانماركي الإشتراكي أحقیة كلا الجنسین بالتمثیل على 

، وعند عدم تحقق هذه النسبة لأي من %40المستویین الإقلیمي والمحلي نسبة لا تقل عن 

ى هذا القرار فإنه یدفع قیادات الجنسیین یلغى العمل بالقرار، إلا أنه نظرا للملاحظات العدیدة عل

والدانمارك لا تملك حالیا أي 1996الحزب لتكامل في جلب الأعضاء النساء الذي تم إلغائه عام 

85.أنظمة للكوتا

لقد تبنت الأحزاب السیاسیة الألمانیة نظام الكوتا وفقا لتقدیر كل حزب، طبق هذا النظام 

بشكل غیر رسمي، وبالرغم أن نظام تخصیص المقاعد للمرأة غیر مقنن على مستوى البرلمان إلاّ 

.ثیل المرأة في الهیاكل الانتخابیةأن الإحصائیات تشیر إلى زیادة نسبة تم

من %50ویعتبر حزب الخضر أول الأحزاب الذي تبنى نظام الكوتا حیث خصص نسبة 

فالتجربة 86%40تبنى الحزب الاشتراكي الدیمقراطي نسبة ب القیادیة داخل الحزب للمرأة، و المناص

اد بما هو متبع في النظام الألمانیة تحقق مزیدا من المشاركة الفاعلة للمرأة، حیث أن الاسترش

الانتخابي الألماني بالجمع بین نظام الانتخاب بالقائمة ونظام الانتخاب الفردي في ضوء تعدیل 

87.قانون الأحزاب وإعطاء المرأة حصة في قوائم الأحزاب

.127، ص محرز مبروكة، المرجع السابق-85
.153، صنفسھالمرجع -86
دار النھضة ،_یة مقارنة دراسة تحلیل_لمشرع في دعم التمثیل النیابي للمرأة محمد أحمد عبد النعیم، مدى دور ا-87

.381، ص 2006القاھرة،العربیة 



دراسة في النص -حق التمثیل السیاسي للمرأة في النصوص الدولیة :ولالفصل الأ
-یة والإستراتیج

39

ت المنتخبةافي تخصیص مقاعد للمرأة في الهیئالتجربة الفرنسیة:ثالثا

ضع المستوى المطلوب، فهي تقدم صورة سیئة لرفض جزء كبیر إن فرنسا لم یبلغ فیها الو 

وذلك بدرجة الأولى للحركة للإجراءات الإیجابیة بحق النساء،من سیاستها ومن طرف رجالها 

.النسویة نفسها التي لم تعطي الأهمیة الكافیة لدخول في معترك السیاسة

على مقاعد في التمثیل فحزب الخضر الذي یعد أول من إتخذ إجراءات لحصول المرأة 

، والمشكلة لا تبقى في الترشح إنما في الحصول على 1995البرلماني، لم یفعل ذلك سوى سنة 

.المقاعد بنهایة المطاف

فرض الكوتا ات وسبعینات القرن العشرین ومنهاولقد اتخذت مبادرات تشریعیة كثیرة في ستین

، أن اللوائح أن 1982قرر البرلمان في سنةإلى أن  ،1975یة في المجالس البلدیة لسنة النسائ

.من جنس واحد لإتاحة المجال للمرأة%75تتضمن أكثر من 

لكن المجلس الدستوري عارض ذلك فأفضى الجدل بمطالبة النساء باستبدال الكوتا بالمساواة 

88.الكاملة في التمثیلیة على أساس التكامل

، تبنت فرنسا نظام كوتا النیابیة الذي 1999تعدیل الدستور الفرنسي لسنة بما أوصل إلى 

وبعد صدور من التمثیل النسوي%50یلزم فیه الأحزاب السیاسیة بأن تضمن قوائمها الانتخابیة 

دولة تفرض نظام الحصة بالمناصفة، أعتبرت فرنسا من خلاله أول2000ون المناصفة لسنة قان

نسین على اللائحة، وفي حالة ما إذا من المرشحین من كلا الج،%50هذا القانون یفرض نسبة 

.خالف الحزب تلك الأحكام سقطت قوائمه وسحبت من الانتخابات

أمّا بالنسبة للانتخابات التشریعیة حسب ذات القانون تعاقب الأحزاب السیاسیة التي لا تلتزم 

ة لا تقبل ، أمّا على صعید الانتخابات المحلی%2المناصفة إذا تجاوز الفرق بین الرجال والنساء 

قوائم الأحزاب التي لا تلتزم الكوتا المخصصة ویسري هذا القانون على الانتخابات البلدیة التي یزید 

.68ص، 2003دار الشروق، القاھرة،لإنسان،الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق االبسوني محمد شریف،-88
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والانتخابات التشریعیة وبالنسبة لجمیع ات المحافظات نسمة وانتخاب3500عدد سكانها على 

.تخابات التي تعتمد مبدأ الاقتراعالان

م على نتائجه، إلاّ أنّ نسبة عدد النساء زادت في وعلى الرغم من عدم القدرة على الحك

89.%47.5إلى  %22المجالس البلدیة من 

الفرع الثاني

ت المنتخبةاقاعد للمرأة في الهیئالنماذج العربیة في تخصیص م

الأول :الدول العربیة من خلال إتاحتها الفرصة للمرأة في المجال السیاسي تنقسم إلى قسمین

:رف بالحقوق السیاسیة وخاصة منها الحق في التصویت والترشح، مثلیخص الدول التي تعت

الخ ویتمثل الصنف الثاني في الدول ...تونس، المغرب، الجزائر ولبنان وسوریا والعراق والیمن 

.التي لا تعترف بالحقوق السیاسیة للمرأة مثل السعودیة

لمنتخبةت اافي تخصیص مقاعد للمرأة في الهیئالتجربة المصریة: أولا

تعدّ المرأة المصریة أول امرأة عربیة تمثل بلادها سیاسیا في البرلمان، باعتبارها صاحبة 

حق س المصري الراحل جمال عبد الناصرتجربة برلمانیة قدیمة، وذلك حینما أعطى الرئی

عترك الحیاة البرلمانیة ، وبذلك دخلت م1956للمرأة المصریة بموجب دستور الانتخاب والترشح 

الصادر بموجب قرار رئاسي 1979لعام  21قد سمح القانون رقم وعلاوة على ذلك ف1957،90ام ع

مقعدا على الأقل للمرأة في مجلس الشعب المصري، وكذلك یسمح )30(على تخصیص ثلاثین 

للمرأة أن تتنافس مع الرجال على جمیع المقاعد الأخرى مع عدم السماح للرجل بالتنافس على 

صة للنساء، بالإضافة إلى حق رئیس الجمهوریة في تعیین عشرة أعضاء لمجلس المقاعد المخص

.152محرز مبروكة، المرجع السابق، ص-89
.154، ص نفسھالمرجع-90
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ونتیجة على ذلك زادت نسبة تمثیل النساء في البرلمانات شعب من بینهم سیّدتان على الأقل ال

.المختلفة

كما صدر قانون یعدّل قانون الانتخابات ویلغي الانتخابات الفردیة بالأغلبیة المطلقة ویحل 

نتخابات بالقائمة النسبیة، وقد نصّ على أن تتضمن كل قائمة في الدوائر المبینة عضوا محلها الا

إلغاء هذا القانون لعدم دستوریته ب1986ا قضت عام من النساء، ولكن المحكمة الدستوریة العلی

وافق مجلس الشعب المصري على عرض مشروع قانون تعدیل قانون مجلس ،2009وفي جوان 

مقعدا اعتبارا 64والذي یسمح بزیادة عدد مقاعد المرأة إلى "كوتا المرأة"ف باسم الشعب والمعرو 

نائبا من أحزاب التجمع 96من الانتخابات المقبلة، ولكن مشروع القانون عورض بشدة من طرف 

والمساواةالمواطنة وتكافؤ الفرصوالوفد والإخوان والمستقلین، بحجة عدم الدستوریة والإخلال ب

.لجنس أو اللون أو الأصل أو الدینقض مع الدستور الذي لم یفرق بین المواطنین بسبب اوالتنا

ت المنتخبةافي تخصیص مقاعد المرأة في الهیئالتجربة الأردنیة:ثانیا

، إلاّ أنّ أول 1974راع والترشح للانتخابات عام لقد حصلت المرأة في الأردن على حق الاقت

امرأة لم تنجح منهن ولا 12، وذلك حینما ترشحت 1989مان كان عام ئیة لدخول البرلتجربة نسا

91.واحدة

ذلك تبنت العدید من المؤسسات النسائیة ومنظمات المجتمع المدني المعنیة بالقضایا وبعد

:الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والأحزاب السیاسیة مذكرة مطالب تضمنت ما یلي

الذي یجمع بین "النظام المختلط"، باعتماد 1995ي لعام في القانون الانتخابإعادة النظر-

).البرلمان(التمثیل النسبي ونظام الدوائر الفردیة، وزیادة عدد مقاعد المجلس التشریعي 

المشاركة في الانتخابات على أن تتضمن قائمة مرشحیها نسبة لا  على حثت الأحزاب السیاسیة-

ن مشاركة المرأة في مواقع متقدمة في القوائم، كما من النساء، على أساس أن تضم%30تقل عن 

وعلى ضوء ذلك قامت مقاعد للنساء في مجلس النواب8ص قد أوصت لجنة كوتا النسائیة بتخصی

.114دھیمي محمد الطیب، المرجع السابق، ص-91
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مقاعد كحد 06لتخصیص ،2003لسنة 11ات بقانون معدل رقم الحكومة بتعدیل قانون الانتخاب

92.لمنافسة على المقاعد الأخرىأدنى لتتنافس علیه النساء، إلى جانب الحق في ا

ت المنتخبةافي تخصیص مقاعد المرأة في الهیئالتجربة المغربیة:ثالثا

مرأة واحدة في وقد دخلت ا1963على حق التصویت والترشح عام تحصلت المرأة المغربیة 

وفیما یخص نظام الكوتا في المغرب لم ینص علیه الدستور المغربي لسنة1992،93البرلمان عام 

.الساري المفعول، واكتفى بالنص فقط على مبدأ المساواة1996

31-97 مأما بالنسبة للقوانین التنظیمیة في المغرب نفس الشيء، فالقانون التنظیمي رق

02/29ورقم  02/06المتعلق بمجلس النواب المعدل والمتمم بموجب القانونین التنظیمیین رقم 

یتألف "، فقد نص في المادة الأولى على أن 2002یة جویل03الأمر بتنفیذه في والذي صدر 

، وطبقا للمادة "عضوا ینتخبون بالاقتراع العام عن طریق الاقتراع باللائحة325مجلس النواب من 

عضوا ینتخبون على الصعید 30و صعید الدوائر الانتخابیة المحدثةعضوا على 295ینتخبون 2

لم ینص على تخصیص كوتا للنساء، أما بالنسبة الوطني، أمّا فیما یخص قانون الأحزاب ف

مقعدا على الصعید الوطني للنساء في البرلمان فهو عبارة عن مبادرة 30لتخصیص نسبة 

94.حزبیة

، أي %10وهي نسبة ص عدد معیّن في البرلمان للنساء،ولقد تمّ إقرار مبدأ الحصة بتخصی

عضوا مع كفالة حق النساء في 325مقعدا على الصعید الوطني من مجموع البرلمان من 30

95.المنافسة خارج القوائم الوطنیة

.103محمد أحمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص-92
.111، صالسابقدھیمي محمد الطیب، المرجع-93
دراسة حالة التمثیل–موقف التشریعات العربیةلترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة ونظام الكوتا كآلیة بوضیاف عمار، -94

.67، المرجع السابق، ص-البرلمانالنسائي في 
.156محرز مبروكة، المرجع السابق، ص-95
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الفرع الثالث

ت المنتخبةاقاعد للمرأة في الهیئتقییم التجارب الدولیة في مجال تخصیص م

بعد أن قمنا بدراسة كل من التجارب الأوروبیة والعربیة من جانب تخصیص مقاعد للمرأة في 

، ومن ثم تقییم )أولا (یم التجارب الأوروبیة في مجال التخصیص الهیئات المنتخبة، سنقوم بتقی

.)ثانیا(التجارب العربیة 

ت المنتخبةاجال تخصیص مقاعد للمرأة في الهیئتقییم التجارب الأوروبیة في م: أولا

یؤمن الأوروبیون أن وجود المرأة في الحیاة السیاسیة یمكن أن یؤثر إیجابا على مراكز صنع 

فنسبة یلها في البرلمان لا یزال متدنیا أنّ نسبة المرأة في المواقع السیاسیة وخاصة تمثإلاّ ،القرار

، وعلى العموم لا یوجد برلمان وطني في العالم %19.7مشاركة المرأة في هذا المجال عالمیا بلغ 

96.تتساوى فیه المرأة مع الرجل في عدد المقاعد

مون وجود المرأة في السیاسة ولا یدعمون نظام وتثبت مختلف الدراسات أن الأوروبیون یدع

كة النساء في التمثیل البرلمانيالكوتا، فهذا النظام یفضّل من النساء الفاعلات سیاسیا لزیادة مشار 

.ویرون أنها الطریقة الدستوریة الوحیدة لتحقیق نسبة من المساواة من الناحیة العملیة

أكبر %76نساء اللاتي لا یفضلن نظام كوتا قد بلغ ولقد أشارت الدراسة الأوروبیة أن عدد ال

، إلاّ أنّ البلدان الأوروبیة سجلت أیضا تحسنا خلال السنوات %59من نسبة الرجال الذي بلغ 

حیث قدرت نسبة تمثیل ،2002ذلك مقارنة بنسبة و  %23.2العشرة الماضیة بنسبة مئویة تقدر بـ 

طرف  من%51و 49ركة بعد اعتماد نظام كوتا بـ ا، حیث سجلت فرنسا أكبر مش%17.4المرأة بـ 

كل الأحزاب السیاسیة خاصة، وبوجه عام فإن التجربة الأوروبیة أثبتت نجاحها في زیادة تمثیل 

.130دھیمي محمد الطیب، المرجع السابق، ص-96



دراسة في النص -حق التمثیل السیاسي للمرأة في النصوص الدولیة :ولالفصل الأ
-یة والإستراتیج

44

المرأة في البرلمان نتیجة إیجابیة للمرأة ومثابرتها، والبیئة السیاسیة والدستوریة والثقافة السیاسیة 

97.المشجعة ودور الدولة

ت المنتخبةایص مقاعد للمرأة في الهیئتقییم التجارب العربیة في تخص:ثانیا

نجد أنّ التجارب الانتخابیة العربیة لا تعكس كلها بالضرورة تقدّما في مكانة المرأة، فهناك 

تراجعا في بعض الحالات وهذا ما تبیّنه التجارب العربیة، فتمثل قطر مثالا واضحا على مشاركة 

ي مراكز صنع القرار، والدلیل على ذلك في الانتخابات التشریعیة في سنة  المرأة المحتشمة ف

، التي قدّم فیها النساء للترشح ولم تفز بأي منصب رغم أن مشاركة المرأة القطریة كناخبة 1998

.%45قد قدّرت بنسبة 

أمّا في مصر فإن تجربتها تدل على وجود فجوة بین الرجال والنساء في القید في الجداول

الانتخابیة، وهذا یدل على تباین مركز المرأة في الانتخابات، وطبقا للأرقام المقدمة بخصوص 

1995وفي سنة %45سجلت بنسبة 1990في انتخابات مجلس الشعب سنة مشاركتها كناخبة 

، كما تجدر الإشارة إلى أنّ تواجد المرأة في 2000في سنة %25لتنخفض إلى %50ارتفعت إلى 

2005ثم في سنة 1987في سنة )تعیین04-انتخاب15(سیدة 19المصري لم یتعدى البرلمان 

98.%1.9انخفض العدد إلى ما یعادل 

أما فیما یخص تقییم التجربة الأردنیة في هذا الشأن فمازال مبكرا أمام المرأة فلا یزال أمامها 

ام الكوتا الجدید لا یمكن أن طریق طویل لإثبات القدرة والمكانة في الشأن السیاسي، حیث أنّ نظ

یدخل المرأة إلى عالم السیاسة منفردا، بحیث أن العبئ الأساسي یقع على مؤسسات المجتمع 

المدني والأحزاب السیاسیة، بالإضافة إلى تبني المرأة آلیات تمكّنها من تفعیل دورها من خلال 

99.اعات المحلیةالتركیز على النوعیة والتثقیف المدني لدى المرأة في شتى القط

.132، 130، ص صالسابقدھیمي محمد الطیب، المرجع -97
والعلاقات موھوب یامین، دور المرأة في صنع السیاسة العامة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة-98

.183، 182، ص ص 2011العلاقات الدولیة، الجزائر، الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، معھد العلوم السیاسیة و
.182ص المرجع السابق ،ربابعة غازي،-99
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إن مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات بما فیها الحقوق السیاسیة خاصة 

منها حق الترشح، تعاقبت علیها معظم الدساتیر الجزائریة والعدید من القوانین بعد الاستقلال، وإن 

ضمان هذه الحقوق والحریات یكون بمقتضى الدستور ویعتبر ذلك من بین ضمانات الحقوق 

98.لحریاتوا

وبالنظر إلى الدور الذي لعبته المرأة الجزائریة، وإلى الانتقادات الموجهة لوضعیة المرأة من 

كل هذا أثر ضحیة للمجتمع الجزائري والسلطة طرف المنظمات الغیر حكومیة التي كانت تعتبرها

دي الإنتفادات على شیئا فشیئا في سیاسیة الحكومة، فبدأت الجزائر ترتب أمورها الداخلیة لتفا

.المستوى الخارجي

باشر رئیس الجمهوریة جملة من الإجراءات التحفیزیة بغیة الرفع من مكانة المرأة في 

، حیث أضیفت مادة 2008المجالس المنتخبة، حیث توجت هذه المجهودات بتعدیل دستوري لسنة 

سیاسیة للمرأة وتوسیع حظوظها في أدرج فیها حكما دستوریا یقضي بسعي الدولة لترقیة الحقوق ال

99.التمثیل في المجالس المنتخبة، وبذلك أدخلت الجزائر نظام الكوتا أو الحصص

إلا أن  )مبحث أول(فقد كان حق المرأة في الترشح مكفول ضمن نصوص دستوریة وقانونیة

مختلف المجالس المنتخبة لا یزال ضعیفا في من الناحیة الواقعیةالواقع أن حضور المرأة الجزائریة

).مبحث ثاني(رنتها مع باقي الدولاأو الوطنیة مق

.162محرز مبروكة، المرجع السابق، ص -98
، الملتقى الوطني حول "»طفوة أم كبوة »توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة "مختاري عبد لكریم، -99

.15، ص 2014ورقلة، جامعة قاصدي مرباح،2013مارس 4و3مي اقع وآفاق، یوقانون الإنتخابات الجزائري، و
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:المبحث الأول

أطیر القانوني لحق المرأة في الترشحالت

ویت، وتقلد مناصب عامة في الدولةتشتمل الحقوق السیاسیة للمرأة على الحق في التص

.في تكوین أحزاب سیاسیةوالحق في الترشح لعضویة المجالس النیابیة وكذا الحق

ست الدساتیر الجزائریة والقوانین الإنتخابیة هذه الحقوق السیاسیة وأهمها حق الترشح الذي كر 

، ویفتح للمواطنین ممارسة هذا الحق دون بالترشح لعضویة المجالس المنتخبةمواطنین یسمح لل

100.تمییز بین الجنسین

المساواة بین الجنسین في الحقوق والحریات وعلیه فقد جاءت الدساتیر الجزائریة بتعزیز

مطلب (، كما كرست هذه الدساتیر حق المرأة في الترشح لعضویة المجالس المنتخبة )مطلب أول(

، ثم تبعه تكریس هذا الحق في إطار القوانین الداخلیة من قانون الإنتخابات وقانون الأحزاب )ثاني

).مطلب ثالث(

:المطلب الأول

عام لممارسة كل الحقوق والحریات كإطار مبدأ المساواة

من أهم المبادئ الدستوریة الذي تستند إلیه كافة الحقوق والحریات في یعد مبدأ المساواة

المواثیق الدستوریة، ویهدف إلى إزالة مظاهر التمییز بین أفراد الدولة بالنسبة للأصل والجنس 

101.والعقیدة واللون

القانوني ومحدودیة الممارسةالاعترافالمرأة الجزائریة وحق الترشح في المجالس المنتخبة بین مسراتي سلیمة،-100

.191ص ،2012بسكرة،،8العدد مجلة الفكر،
منتخبة، مذكرة مقدمة للاستكمال متطلبات شھادة الماستر زاد الخیر طیطیلة، ترقیة تمثیل المرأة في المجالس ال-101

.25، ص 2014قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، :أكادیمي، تخصص
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على إزالة كافة مظاهر التمییز وإنما یهدف إلى تحقیق تمتع كل ولا یقتصر إقرار هذا المبدأ

102.الأفراد بالحقوق والحریات على قدم المساواة

، إلا أن هذه المساواة لها نسبیة التطبیق )فرع أول(فیعرف مبدأ المساواة مساواة أمام القانون 

.)فرع ثاني(

:الفرع الأول

انونالمساواة أمام الق

الأفراد في التمتع بالحریات الفردیة دون أي تمییز فهي ركیزة أساسیة لكل تعني مساواة جمیع 

الحریات، فقد حرص المؤسس الدستوري الجزائري على إعتماد هذا المبدأ وإن كان مفهوم هذا المبدأ 

.)ثانیا(ومفهوم شكلي ،)أولا(ینطوي على مفهومین، مفهوم مادي

:المفهوم المادي:أولا

، حیث نصت على المساواة بین 1963من دستور12خلال نص المادة لقد تم تكریسه من 

103.المواطنین من كلا الجنسین فیما یتعلق بالحقوق والواجبات دون أدنى تمییز

خطوة أقل شكلیة فیما یخص الحق في المساواة بین المواطنین في 1976ولقد اعتمد دستور 

الأولى تمنع أي تمییز مبني على أساس الجنس  الفقرة 39حیث نجد المادة 104الحقوق والواجبات،

على أن الدولة تضمن المساواة لكل 40ویربط مساواة الجمیع أمام القانون، كما أكدت المادة 

105.المواطنین بإزالة كافة العقبات التي تحول دون المشاركة الفعلیة في التنظیم المادي

.194، ص السابقالمرجع ة،مسراتي سلیم-102
وإستشراق آفاق ...تحلیل واقع...ات توصیات منتدى الجزائر للنساء العربیات السیاسیساي فاطمة الزھراء،-103

.132ص ،2009مارس22الفكر البرلماني، العدد ، مجلةالمستقبل
.133، ص 2009، 22، مجلة الفكر البرلماني، العدد ، تمثیل النساء في البرلمان الجزائريساي فاطمة الزھراء-104
نوفمبر 24، الصادر بتاریخ 94عدد ج.ج.ر.ج، 1976نوفمبر 22ائریة، المؤرخ في دستور الجمھوریة الجز-105

:، الصادر بتاریخ03عدد ،ج.ج.ر.ج،1980جانفي  12، المؤرخ في 80/01المعدل والمتمم بموجب القانون رقم1976

.1980جانفي  15
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كل المواطنین سواسیة أمام "29دة نص على مبدأ المساواة في المافقد  1996أما دستور 

القانون ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو

فالملاحظ على هذه المادة أنها تتطابق مع المادة السادسة 106"ظرف آخر شخصي أو إجتماعي

107.لعنصريمن إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز ا

فإن هذا المفهوم یهدف إلى المساواة المادیة وعدم جواز النص على أي تمییز بین 

108.المواطنین لأي سبب كان

:المفهوم الشكلي:ثانیا

یقصد به إزالة جمیع سلطات الدولة من سلطة قضائیة وتنفیذیة وإداریة بتطبیق القانون بشكل 

109.متساوي بین المواطنین

التي أشارت 1996من دستور 31سس الدستوري من خلال نص المادة وهذا ما كرسه المؤ 

وإن أهم ما یمیزها هو مفهوم ،إلى ضمان المساواة لكلا الجنسین من طرف مؤسسات الدولة

المواطنة الذي وصفت به المرأة وبالتالي هو تأكید على ضرورة مشاركة المرأة مثل الرجل في جمیع 

110.مؤسسات الدولة

یمكن القول بأن القیمة الدستوریة لمبدأ المساواة ثابتة في كل الأحوال، ولأن غالبیة  وعلى ذلك

الفقه الدستوري یتجه إلى أن النصوص الواردة في الدستور سواءا كانت نصوصا توجیهیة أو 

منهجیة یكون لها القیمة القانونیة التي لنصوص الدستوریة، ومنه لا یستطیع المشرع أن یسن 

ردیسمب08، الصادر بتاریخ 76عددج .ج.ر.، ج1996نوفمبر 28ي ، المؤرخ فدستور الجمھوریة الجزائریة-106

الصادر بتاریخ 63عدد ج .ج.ر.ج2008نوفمبر 15ي المؤرخ ف19-08لمعدل والمتمم بموجب القانون رقم ، ا1996

.2008نوفمبر 16
-دراسة مقارنة-خالد مصطفى فھمي، حقوق المرأة بین الإتفاقیات الدولیة والشریعة الإسلامیة والتشریع الوضعي-107

.147، ص 2007دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 
.194مسراتي سلیمة، المرجع السابق، ص -108
.194، ص نفسھالمرجع -109
بادي سامیة، المرأة والمشاركة السیاسیة التصویت في العمل الحزبي العمل النیابي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في -110

.136، ص 2005، جامعة قسنطینة، علم اجتماع التنمیة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإجتماعیة، قسم علم الإجتماع
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ى القاضي أن یقضي وإذا كان التشریع مخالف لدستور یتعین عللفا لمبادئ الدستورتشریعا مخا

.بعدم الدستوریة

:ثانيلفرع الا

نسبیة تطبیق مبدأ المساواة

العمومیة المطلقة، بحیث یطبق القانون على الجمیع دون إن الأصل في المساواة هو

ساواة، ومنه فإن المساواة لا تكون إلا نسبیة إلا أن الواقع العملي لا یسمح بتحقیق هذه الماختلاف

111.وهذا یعني أن المساواة تتحقق بالنسبة للأفراد الموجودین في مراكز قانونیة متماثلة

یعتبر خرق لمبدأ المساواة إذا تمت معاملة الأفراد ذوي المراكز المختلفة معاملة متساویة أو 

112.وي المراكز المتساویةالعكس إذا تم التعامل بطرق مختلفة مع الأفراد ذ

فالمساواة لیست مساواة حسابیة فهذا یعني أنها لیست مطلقة بل نسبیة فلیس لازما أن نطبق 

القاعدة التي تقرر المساواة على كل أفراد المجتمع، بل یكفي أن تكون قاعدة عامة مجردة مهما 

المساواة إلا إذا كانت هناك كان عدد الأفراد الذین یخضعون لها، ولا محل للمطابقة بإعمال مبدأ 

.أوضاع متماثلة، فالمساواة المطلقة لا وجود لها

لا المساواة الفعلیة، حتى وإن كانت و ویمكن القول أن هذه المساواة تعني المساواة القانونیة 

إلا أن هذا لا یعني أن ،النصوص القانونیة تنص على أن جمیع المواطنین سواء أمام القانون

ونیة، یجب أن تقدم فرص متكافئة لكافة أفراد المجتمع وذلك بالنظر طبعا لإختلاف النصوص القان

113.قدرات الأفراد من الناحیة الفعلیة

مذكرة لنیل شھادة الدكتوراه –دراسة مقارنة -لعجال یسمینة، منح الجنسیة الأصلیة عن طریق رابطة الدم من الأم، -111

.88، ص 2011قانون إداري، جامعة بسكرة، :في الحقوق تخصص
.194، ص السابقمسراتي سلیمة، المرجع -112
.89، ص نفسھجع ، المرلعجال یسمینة-113
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:المطلب الثاني

دساتیر الجزائریة المتعاقبةالتمثیل السیاسي للمرأة في المجالس المنتخبة في إطار ال

في تولي مناصب عامة في الدولة الحق لسیاسیة للمرأة على حق التصویت و تشمل الحقوق ا

والحق في تكوین الأحزاب السیاسیة، وكذا الحق في الترشح لعضویة المجالس المحلیة، ولقد سعت 

لعضویة الدساتیر الجزائریة جاهدة إلى تكریس هذه الحقوق السیاسیة الخاصة منها حق الترشح 

114.ةالنیابیة، وذلك لاعتبار هذا الأخیر جوهر الدیمقراطیالمجالس

ولقد تبنت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة حق المرأة في الترشح لعضویة المجالس النیابیة، في إطار 

تم إدراج مبدأ المناصفة وكما،)ع ثانيفر (وفي إطار التعددیة الحزبیة ،)فرع أول(الأحادیة الحزبیة 

.)ثالثفرع (، 2016خیر الذي عرفته الجزائر لسنةضمن التعدیل الدستوري الأ

:الفرع الأول

ادیة الحزبیةجالس المنتخبة في ظل الأحمالتمثیل السیاسي للمرأة في ال

ة وهو دستور بدأ اهتمام الجزائر بالحقوق في أول وثیقة دستوریة في زمن الجزائر المستقل

، وذلك لأن المرأة كانت لها نضالات سابقة في سبیل الحصول على حقوقها السیاسیة، سیما 1963

بعدها أخذت هذه الحقوق تتطور بعد إكمال المسار الدیمقراطي حقها في الترشح إلى جنب الرجل،

.ین الرجل والمرأةوتجسید فكرة المساواة ب

اللذان عرفتهما الجزائر في ظل الاشتراكیة 1976ودستور 1963وستتم دراسة دستور 

115.واللذان أقرا بالحقوق السیاسیة للمرأة

.191ص،رجع السابقالممسراتي سلیمة،-114
.60غانم لحسن، المرجع السابق، ص -115
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:1963في ظل دستور : أولا

عاما من 19مواطن استكمل لكل"التي تنص 1963من دستور13باستقراء نص المادة 

لسیاسیة ، فالملاحظ على هذا الدستور أنه استبدل مصطلح الحقوق ا"التصویت في حقال عمره 

الحق في "13الواردة في الاتفاقیات الدولیة العامة لحقوق الإنسان، بمصطلح وارد في نص المادة 

إذا كانت معظم الاتفاقیات الدولیة لم تذكر حق التصویت، بل اكتفت باستعمال "التصویت

مصطلح الحقوق السیاسیة، وذلك لأن الحقوق السیاسیة كمصطلح أعم من حق التصویت، وحتى 

لا تسقط الحقوق الأخرى وبهذا یكون المشرّع الجزائري قد أهمل الحقوق السیاسیة الأخرى واكتفى 

.بذكر حق التصویت

وبهذا یمكن القول أنّ فكرة ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة ومن بینها حق الترشح لم تكن من 

116.ضن أولویات الحكم وكانت هذه الفكرة متبلورة وناقصة

:1976ستور في ظل د:ثانیا

أيّ إشارة للحقوق السیاسیة للمرأة على عكس الدستور یهلم توجب إل1976إن دباجة دستور 

.الذي سبقه، بل دعت دباجته إلى تبني الفلسفة الاشتراكیة وفكرة المشاركة الجماهیریة

التي تنص على أنّ كل مواطن تتوفر فیه الشروط 58إلاّ أنّه بالعودة إلى نص المادة 

والذي قد یفهم "مواطن"انونیة یعدّ ناخبا وقابلا للانتخاب، ونجد أنّ هذه المادة استعمل مصطلح الق

117.منه رجلا أو إمرأة، وبالتالي فإن حق الترشح ینطوي على كل ما تتوفر فیه الشروط القانونیة

جامدة إلاّ أنّ هذا الدستور برغم من المواد التي تضمنها، إلاّ أنه یبقى یحتوي على نصوص

118.لأن المرأة لم تسجل في وقته مشاركة فعالة في الحیاة السیاسیة

.59، 58طیبوني أمیرة، المرجع السابق، ص ص -116
.السابقالمرجع،1976سنة لجمھوریة الجزائریة، دستور ال-117
.192مسراتي سلیمة، المرجع السابق، ص-118
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:الفرع الثاني

التمثیل السیاسي للمرأة في المجالس المنتخبة في ظل التعددیة الحزبیة

بعد تبني مرحلة التعددیة لقد اتسع نطاق الحریات من حیث تكوین الأحزاب والجمعیات، 

منعطفا كبیرا في تاریخها حیث خاضت الجزائر في هذه المرحلة بحیث اعتبر هذا التوجهالحزبیة

والدعم السیاسي وغیرها الجزائریة بین الترشح والانتخاب عدّة انتخابات، یتنوع فیها حضور المرأة 

119.من أشكال المشاركة السیاسیة

:1989في ظل دستور : أولا

مواطن سواءا كان إمرأة أو كلالتي نستشف منها أن ل1989من دستور 47بالعودة للمادة 

.دون تمییز مع ضرورة توفر الشروط القانونیة أن تنتخب أو تنتخبجلر 

ومع تبني التعددیة الحزبیة، لم یعد تقدیم المترشحین یتم عن طریق الحزب الواحد بل كل 

120.الأحزاب تقدّم مرشحین وفقا لقانون الانتخابات

وهذا لم یاسیة مواطنین حق إنشاء أحزاب سهو إعطاء ال 1989فإنّ المستحدث في دستور 

، وكما أنّ هذا الدستور جعل حق الترشح حرا وجعل 1976ودستور 1963یكن متاحا في دستور 

121.التساوي في تقلد المناصب العامة في الدولة

الس المحلیة المنتخبة في الجزائرد الحق، عرار لونیس، تجربة التعددیة الحزبیة في المجبریھي عماد، لعلیوي عب-119

الحكومة :دراسة حالة المجلس الشعبي لبلدیة عین قشرة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص

.42، ص2015، جامعة، قالمة، المحلیة والتنمیة السیاسیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
.192، صالسابقمسراتي سلیمة، المرجع -120
.66غانم لحسن، المرجع السابق، ص-121



دراسة في -مثیل السیاسي للمرأة في الجزائرالمنظومة القانونیة لحق الت: ثانيالفصل ال
-النص والواقع 

53

:1996في ظل دستور :ثانیا

نهالفصل الرابع مخاصة1996نوفمبر 28الأخیر الصادر في الدستورخصصلقد 

وهو ما یعكس تجسید لإیمان الشعب بتلك الحقوق سواءا كانت ،لحمایة حقوق الإنسان وترقیتها

122.فردیة أو جماعیة

بینمنح الدستور الجزائري للمرأة حقوق متساویة مع الرجل في حق الترشح بدون تمییز

لشكل القانونیةلكل مواطن تتوفر فیه الشروط ا«أن  50إلیه المادة أشارتوهو ما 123،الجنسیین

فإنّ هذه المادة فتحت المجال أمام المرأة للمشاركة في الحیاة السیاسیة »...أن ینتخب وینتخب 

124.من خلال الترشح للانتخابات والدخول في المجالس النیابیة

2008أكتوبر 29، أعلن فخامته في وبمبادرة من رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة

التعدیل أنه هناك یلا جزئیا ومحدّدا، وكانت من العوامل الدافعة إلى هذابتعدیل الدستور تعد

وذلك  قیة وحمایة حقوق المرأة السیاسیةودولیة أصبحت تشكّل ضرورة ملحة لتر معطیات وطنیة 

وحمایة حقوق الإنسان ل على ذلك هو إثراء لقضیة ترقیة وما ید،بواسطة آلیة دسترة هذه الحقوق

المرأة الجزائریة في ه الحركة الدستوریة اعترافا لدوربصورة خاصة، وإنّ لهذعامة وحقوق المرأة

125.كافة المجالات خاصة منها المجال السیاسي

2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08نلاحظ أن المراجعة الدستوریة الأخیرة حسب القانون

دف المؤسسات بتحقیقمن الدستور المتعلق یه31قد مست المادة 126المتضمن تعدیل الدستور،

مكرر والتي تسعى الدولة من خلالها إلى ترقیة 31بین المواطنین، إذ أضافت المادة المساوة

تعمل الدولة على «والتي تنص وسیع حظوظها في المجالس المنتخبةالحقوق السیاسیة للمرأة وت

، فمن مضمون هذه »ة حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع 

.67خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص -122
.131یحیاوي أعمر، المرجع السابق، ص-123
.131، صنفسھخالد مصطفى فھمي، المرجع -124
.183، 182ص ص .21العددمجلة الفكر البرلماني، ،2008دستوریة الجدیدة، المراجعة العبد المجید جباري، -125
.2008نوفمبر 16، المؤرخ في 63ددالجریدة الرسمیة، الع-126
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جتماعیة المادة نستنتج أنها تكرّس الحقوق السیاسیة للمرأة بصفة منفصلة عن الحقوق الثقافیة والا

1976.127المذكورة في دستور 

وتسییر ة من ممارسة هذه العهدة المحلیة تمكین المرأفقد كان من مقاصد هذه المادة هو

على قوائم المترشحین سواءا المقدمة من طرف ، من خلال فرضها وإدماجهانتخبةالمجالس الم

وإشتراكها في التسییر المحلي بالمساواة مع الرجل خصوصا مع ،الأحزاب السیاسیة أو القوائم الحرة

تنامي مساعي الدولة الأوروبیة في تحقیق هذه المساواة، بحیث حاول المشرّع الجزائري جعل المرأة 

لانتخابات المحلیة، وذلك لتساهم في تسییر المجالس المحلیة ضمن قائمة الفاعلین السیاسیین في ا

128.إلى جانب الرجل

لم تظهر فیها صفة ..."تعمل الدولة "إلاّ أنّه بتفحص العبارة التي جاءت بها هذه المادة 

مع إضافة فكرة توسیع ..."یجب على الدولة "الإلزام، حیث كان من المفروض أن تأتي بعبارة 

.المجالس المنتخبةظ المرأة فيحظو 

من اتفاقیة سیداو والتي تقضي أن تتعهد دول الأطراف باتخاذ التدابیر 24إذا تأملنا المادة و  

129."هدتتع"نلاحظ أنها جاءت بصفة الإلزام بعبارة اللازمة

مكرر إنكارا للمساواة بین المرأة 31فمن هذا المنحنى یظهر أنّ الاعتماد على المادة 

ومن هنا نصل أنّ ین،حقوق السیاسیة الأخرى وعدم تجسید فكرة المواطنین بین الجنسوالرجل في ال

130.المؤسس الدستوري قد ضیّق من مجال الحقوق السیاسیة للمرأة وحدّدها

.64ص طیبوني أمیرة، المرجع السابق،-127
من أجل الحصول یوسفي فایزة، تأثیر النظام الانتخابي الجزائري في تسییر الجماعات الإقلیمیة، أطروحة مقدمة -128

ن الجماعات المحلیة، جامعة بجایةقانو:والعلوم السیاسیة، فرع الحقوق، تخصصشھادة الدكتوراه، میدان الحقوق  على

.68ص2015
16:الصادرة بتاریخ،63، الجریدة الرسمیة، العدد 2008نوفمبر 15، المؤرخ في 08/19القانون العضوي رقم -129

.2008نوفمبر 
طة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة مجال ممدود وحول محدود، رسالة دكتوراه نبالي ف -  130

.37، ص2010مولود معمري، تیزي وزو، جامعة القانون، كلیة الحقوق، :في العلوم، تخصص
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:الفرع الثالث

لتعدیل الدستوري الحاليالتمثیل السیاسي للمرأة في المجالس المنتخبة في ظل ا

والذي أقر من خلاله إقرار نظام 2008عرفته الجزائر لسنة ري الذي بعد التعدیل الدستو 

.من القوائم الانتخابیة%30الكوتا الذي یفرض بتخصیص 

وتضمنت 2016بتعدیل آخر لسنة ،بوتفلیقةالسیّد عبد العزیزبادر فخامة رئیس الجمهوریة

ا التعدیل قوة إضافیة هذه المبادرة الإعلان عن إجراء حركة دستوریة جزئیة ومحدودة، حیث زاد هذ

بدأ المناصفة بین الرجل والمرأةللتعدیلات السابقة، حیث تضمنت بنوده مضامین حول تعزیز م

وبالخصوص ما یشمله من ،لكلا الجنسین في القائمة٪ من المترشحین50وذلك بتخصیص نسبة 

وأي مخالفة مناصبالقرار والوصول إلى أعلى الإرادة جادة في الموافقة على اقتحام حواء مراكز 

131.لهذه الأحكام من طرف الأحزاب السیاسیة یؤدي إلى رفض القائمة

تعمل الدولة على ترقیة التناصف "من الدستور، والتي تنص 36ویتجلى هذا في المادة 

في وتشجّع الدولة ترقیة المرأة لتولي المسؤولیات ل،بین الرجال والنساء في سوق التشغی

".المؤسسات

من خلال ،إنّما تهدف إلى تعزیز المساواة بین الرجل والمرأةهذه المادة المذكورة أعلاهفإنّ 

إقرار الدولة على ترقیة المرأة في تولي المسؤولیات، وكما أنها جاءت اعتبارا كتكملة لحزمة المواد 

ة لتعزیز من الدستور ولقد جاءت هذه الماد31و  29التي خصصت للمرأة الجزائریة بعد المادتین 

132.حقوق المرأة عن طریق دسترة ترقیة التناصف بین الرجل والمرأة

.2016مارس 08الصادرة بتاریخ ،16974یومیة الشعب، العدد -131
، یتعلق بشروع القانون2016ینایر 28الموافق لـ 1437م ربیع الثاني عا18مؤرخ في ال16/01القانون رقم -132

.المتضمّن التعدیل الدستوري
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فإنّ التعدیل الأخیر الذي بادر به رئیس الجمهوریة، جاء لیقوّي مبدأ التناصف بین الرجل 

لدستور إنّما تصب في صالح المرأةوالمرأة كغایة قصوى، وإنّ الأحكام الجدیدة التي جاء بها ا

قد شرع فیه من أجل الارتقاء بدور المرأة وحمایة حقّها في الترشّح للمجالس كتكملة لمسار كان

133.المحلیة لذالك یتعین المضي في تجسیدها على أرض الواقع

فإن  ،كانة المرأة في المجالس المنتخبةأقر بترقیة م2008كان التعدیل الدستوري لسنة  إذ

ي المجال السیاسي باعتبار المرأة هي جوهر التعدیل الحالي قد عرف قفزة نوعیة هامة للمرأة ف

134.التنمیة المستدامة

فإنّ التعدیل الأخیر قد فرض التغییر، وذلك بالنظر إلى تحجر الذهنیات السائدة في مجال 

ت المنتخبةافي التواجد في الهیئ،ة فرصة هامةالتمثیل السیاسي للنساء التي ما كانت لتعطي المرأ

مما لجنسین من خلال فرض مبدأ التناصفمل مسار تجسید المساواة بین اوجاء هذا التعدیل لیستك

135.یجعله مكسبا جدیدا للنساء الجزائریات

:المطلب الثالث

وضعیةلمجالس المنتخبة في ظل القوانین االتمثیل السیاسي للمرأة في ال

التزام  هولترشح لعضویة المجالس المنتخبة،في ا أهم ما یمنح كضمان لحمایة حق المرأةإن 

والتي اعتمدتها الجزائر ، منها القوانین الانتخابیة136الجزائر على وضعها صلب التشریعات الداخلیة 

:مسلم مونیة، تثمن مبدأ المناصفة بین الجنسین الذي تضمنھ التعدیل الدستوري، أنظر الموقع-133

www.aps.dz/ar/algerie/27122 2016مارس 08، 25/04/2016تاریخ التصفح.
.السابقالمرجعیومیة الشعب،-134
خ خاصة،  تاریملفاتmassa.com/dz/-www.el:إصلاحات شاملة فرضتنا أمرا واقعا، أنظر الموقعحنان حیمر،-135

.2016-04-26التصفح 
.60غانم لحسن، المرجع السابق، ص -136
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وكذا نجد قانون الأحزاب الذي مكن المرأة من ،)فرع أول(وضمنت للمرأة حق المشاركة دون تمییز 

.)نيفرع ثا(137الحق في إنشاء والإنتماء والترشح ضمن قوائم الأحزاب السیاسیة

:الفرع الأول

12/01قا لقانون الانتخابات رقم ترشح وفالمرأة في الالاعتراف القانوني بحق

أول قانون لقد عرفت الجزائر العدید من القوانین المنظمة للعملیة الانتخابیة، اعتبارا من

 في المؤرخ،39/13الانتخابات رقم ثم قانون ،25/10/1980للانتخابات الصادر في

مارس 07المؤرخ في 97/07قم ثم القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات ر 07/08/1987،138

وحق في الحقوق السیاسیة، لقد اعترفت مختلف هذه القوانین بالمساواة بین الجنسین 1997

فبهذا القانون دخلت الجزائر مرحلة متمیّزة من مراحل تطوّر النظام الترشحو  التصویت،

139.الانتخابي

كل القوانین الانتخابیة سوت بین الرجل والمرأة، لكن مكانة المرأة الجزائریة في ومع أنّ 

لیوسّع من 12/03الانتخابات كمرشحة بقیت ضعیفة، ولاستدراك الوضع جاء القانون العضوي 

حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، فلا یمكن تفعیل نظام الكوتا إلاّ بمساندة القانون العضوي 

01.140-12ت للانتخابا

جانفي12المؤرخ في 01-12من القانون العضوي رقم 90فبالعودة إلى نص المادة 

المتعلّق بنظام الانتخابات، والتي أوردت مجموعة من الشروط المطلوبة للترشح لعضویة 2012

یشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني ما«والتي تنص 141،المجلس الشعبي الوطني

.220،228محرز مبروكة ، المرجع السابق، ص ص-137
.78، صالسابقالمرجع غانم لحسن،-138
2012أفریل 29البرلماني، العدد، ، مجلة الفكر إصلاح القانون العضوي المتعلقّ بنظام الانتخاباتبوضیاف عمار، -139

.74ص
01ابات، الجریدة الرسمیة، العدد ، المتعلقّ بنظام الانتخ2012جانفي  12مؤرخ في 01-12رقم انون العضوي الق-140

.2012جانفي  14الصادر في 
.196مسراتي سلیمة، المرجع السابق، ص-141
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من هذا القانون العضوي  یكون 3ن یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة أ: یأتي

142.»...ومسجلا في الدائرة الانتخابیة التي یترشح فیها 

أنها استعملت عبارة المترشح وهو مصطلح عام یخاطب 90فالملاحظ من نص المادة 

التي وتشترط في القانون من ذات 3نص إلى المادة الرجل والمرأة على حدّ سواء، كما یحیل ال

الناخب شرط السن والتمتّع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، كما إستعمل المشرّع في هذه المادة عبارة 

جزائریة بلغ منیعدّ ناخبا كل جزائري أو "ارته لشروط حیث نصت المادة على الناخب عند إش

في ممارسة حق الترشح للمرأة ، فإن هذه المادة تؤكّد على مبدأ المساواة "...سنة18العمر 

.والرجل

وذلك  دّ عائقا من الناحیة الواقعیةأمّا فیما یتعلق بأسلوب تقدیم الترشیحات بالنسبة للمرأة یع

لأنّ المرأة إذا رغبت في الترشّح لیس أمامها إلاّ خیارین، إمّا أن تتقدّم للترشح ضمن قائمة حزب أو 

قانون من92وهذا ما نستشفه من نص المادة 143رار،عدّة أحزاب أو تقوم بذلك ضمن قائمة أح

مّا تحت رعایة حزب سیاسي أو أكثرتقدم كل قائمة مترشحین إ"صالتي تن01-12الانتخابات 

."... روإمّا كقائمة مترشحین أحرا

بالنسبة لأسلوب الترشح عن طریق القوائم الحزبیة، یبدو صعبا للمرأة قد یحول دون 

لمرأة في الحیاة السیاسیة، وذلك لأنّ اختیارها للترشح ضمن قیادات الحزب قد المشاركة الفعلیة ل

یكون وفقا لمعاییر تنقصها الشفافیة أو المنطقیة، ضف إلى ذلك أنّ المشاركة السیاسیة للمرأة في 

الأحزاب السیاسیة، تسجل ضعفا مقارنة بنشاط الرجل لولا اتخاذ الدولة تدابیر إصلاحیة قانونیة 

رشح نسب معینة للنساء ضمن القائمة الحزبیة، وذلك حتى تضمن تمثیلهم عند توزیع تفرض ت

.المقاعد بالمجلس النیابي

.السابقق بنظام الانتخابات، المرجعالمتعلّ 01-12القانون العضوي رقم -142
.197، صالسابقع مسراتي سلیمة، المرج-143
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وموقعا اجتماعیا حتى تحوز ئم الحرة، فهو یتطلب جهدا كبیرا أمّا بالنسبة للترشح ضمن القوا

وذلك بالنظر إلى 144،المرأة على الثقة، ویكون لها تواصل جواري على مستوى الدائرة الانتخابیة

عندما تقدم القائمة الخاصة "من قانون الانتخابات التي تنص 92الفقرة الثانیة من نص المادة 

توقیع من ناحیتي الدائرة الانتخابیة )400(بالمترشحین الأحرار یجب دعمها على الأقل أربعمائة 

الحصول على وهذا الأمر یرتب صعوبة145،"...فیما یخص كل مقعد مطلوب شغله المعنیة 

مجموع هذه التوقیعات لصالح المرأة، أصلا المجتمع یتساءل عن سبب إقحام المرأة نفسها في 

146.الأمور السیاسیة، وإن كان الواقع في بعض الأحیان یظهر عكس ذلك تماما

:الفرع الثاني

لّق بالأحزاب السیاسیة رقم تأسیس حق التمثیل السیاسي للمرأة في ظل القانون المتع

12/04

المتعلّق 89/11في ظهور الأحزاب السیاسیة، فشكّل القانون 1989لقد ساهم دستور 

، وكما یعتبر هذا القانون ثمرة 6و  5بالجمعیات ذات الطابع السیاسي مرجعا لهذا من خلال المواد 

لأنّ 1996التطوّر ابتداءا من دستور الانفتاح الدیمقراطي والتعددیة السیاسیة والتي بدأت تأخذ هذا

147.هذا الأخیر مكّن الأحزاب السیاسیة من أن یكون لها قانونا عضویا فیما بعد

فإنّ تأسیس الحقوق السیاسیة للمرأة یأتي من كون القانون العضوي للأحزاب السیاسیة تمّ 

وهذا الأخیر بدوره لم یمیّز بین الرجل 12/04،148تعدیله مرّة أخرى بموجب القانون العضوي 

149.تأسیس الحزب وسعى إلى ترقیة المرأة داخل الحزب والمجتمعوالمرأة في

.197، صالسابقمسراتي سلیمة، المرجع-144
.المتعلقّ بنظام الانتخابات، المرجع السابق01-12القانون العضوي رقم -145
.197، صنفسھلمرجعمسراتي سلیمة، ا-146
27لرسمیة، العدد المتعلقّ بالجمعیات ذات الطابع السیاسي، الجریدة ا1989جویلیة 05المؤرخ في 89/11القانون-147

.1987جویلیة 5الصادر بتاریخ 
2العددحزاب السیاسیة، الجریدة الرسمیة، المتعلقّ بالأ2012جانفي  12المؤرخ في 04-12القانون العضوي رقم -148

.2012جانفي  15الصادر بتاریخ 
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ومن خلال مقتضیات القانون الجدید الخاص بالأحزاب السیاسیة نصّ على إلزامیة وجود 

نسبة ممثلة من النساء على كل المستویات، وهو آلیة جدیدة من أجل القضاء على اللامساواة 

150.ة هذه الحریة السیاسیة في تكوین الحزب السیاسيبخصوص ممارس،الواقعیة بین الرجل والمرأة

منها سیاسیة للمرأة من خلال عدّة نصوصویظهر الاحترام الذي أولاه هذا القانون للحقوق ال

، التي أشارت إلى إمكانیة انخراط المرأة إذا ما توفر لها 12/04من قانون الأحزاب 10نص المادة 

إلا بوجود تعددیة فالتعددیة لا یمكن أن تظهراسي، نصاب الرشد الانتخابي في أيّ حزب سی

انحرافسیاسیة التي تمنح المنتخبین حریة الإختیار بین مختلف البرامج السیاسیة ومواجهة 

مكن لكل جزائري وجزائریة بلغوا سن الرشد ی"أنه حیث نصت هذه المادة على 151السلطة،

152."...لانسحاب منه في أيّ وقت أو ا القانوني الانخراط في حزب سیاسي واحد من اختیارهما

من القانون 17بالنسبة لمرحلة التصریح بتأسیس الحزب السیاسي، فقد نصت المادة ف  

ولقد  يعلى الشروط الواجب توفرها في الأعضاء المؤسسین لحزب سیاس04-12العضوي رقم 

لأعضاء المؤسسین تضمنت آخر فقرة من ذات المادة على وجوبیة تمثیل نسبة من النساء ضمن ا

..."وذلك بنصها 153،حتى لا تنحصر عملیة تأسیس الحزب السیاسي في ید الرجال دون النساء

."ء المؤسسین نسبة ممثلة من النساءیجب أن تكون ضمن الأعضا

، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في بودرھم فاطمة، المشاركة السیاسیة للمرأة في التجربة الدیمقراطیة الجزائریة-149

2011جامعة الجزائر،ة والإعلام، قسم العلوم السیاسیةكلیة العلوم السیاسیسیاسیة، فرع تنظیم سیاسي وإداري،العلوم ال

.324ص
.209، صالسابقمسراتي سلیمة، المرجع -150

151-GIlLE Champagne , L'essentiel du droit constitutitionnel, Théorie générale du driot constitutionnel

3éme edition , gualunoéditeur, Paris, 2002, p 48.
.السابقبالأحزاب السیاسیة، المرجع المتعلقّ 04-12من القانون العضوي رقم 10ادة الم-152
.210صنفسھ،مسراتي سلیمة، المرجع-153
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وإن هذه إضافة نوعیة في القانون الجدید لم یتم تكریسها من قبل، وهذا ما یتماشى مع 

والقانون المتعلّق بنظام الانتخابات01-12ها القانون العضوي منظومات تشریعیة أخرى، من

154.كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبةلحدّد الم03-12العضوي 

04-12من القانون العضوي رقم 41فبستقراء نص المادة ،ت القیادیةاأما بالنسبة للهیئ

شاركة في قیادة الأحزاب السیاسیةرأة في التشكیل والموالتي تعتبر من أهم المواد المدعمة لحق الم

ت القیادیة للحزب اضمن الهیئ،ة وجود نسبة من النساءحیث تنص هذه المادة على وجوبی

155.السیاسي حتى لا تكون حكرا على الرجال فقط وهو غالبا ما یحصل

ترقیة دور و  سائیةولقد أدرج المشرّع الجزائري مجموعة من الضمانات لتفعیل نظام الحصة الن

حیث یة كجزاء لعدم احترام نظام الحصةالمرأة في المجالس المنتخبة، بحیث ترفض كل قائمة حزب

نصت المادة الخامسة على هذا الجزاء، حیث رتبت رفض كل قائمة ترشیحات سواءا حزبیة أو حرة 

من 2لأحكام المادة ترفض كل قائمة ترشیحات مخالفة "تخالف أحكام المادة الثانیة وذلك بنصها

156."...هذا القانون العضوي 

52أمّا فیما یخص منح الدعم للأحزاب السیاسیة من قبل الدولة، فبالعودة لنص المادة

فإنها تبین إمكانیة منح دعم للحزب السیاسي من طرف 12/04من القانون العضوي 58المادة و 

157.ه في المجالسالدولة، ولكن هذه الإعانة تبقى مرتبطة بعدد منتخبات

إلاّ أنّ هذه المادة یعیب علیها أنها لم تحدّد أيّ حزب یحصل على الدعم المالي الذي تقدّمه 

الدولة، هل هو الحزب الذي كان ینتمي أو تنتمي إلیه المترشحة إلى قوائمه حین الانتخاب؟ أو هو 

لغموض الذي وقعت فیه الحزب الذي تنضم إلیه المنتخبة بعد فوزها في الانتخابات؟ وهو نفس ا

2012الجزائر، والتوزیعجسور للنشر،"04-12وي رقم القانون العض"بوضیاف عمار، قانون الأحزاب، -154

.52ص
.210، صالسابقمسراتي سلیمة، المرجع -155
، یحدّد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس 2012جانفي  12، المؤرخ في 03-12القانون العضوي رقم-156

.2012جانفي  14الصادرة بتاریخ 01المنتخبة، الجریدة الرسمیة، العدد 
.المتعلقّ بالأحزاب السیاسیة04-12من القانون العضوي رقم 58و52أنظر المادة -157
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، وبالرغم من الإصلاحات السیاسیة التي قامت بها الجزائر مؤخرا 09-97من الأمر 33المادة 

158.والتي نجمت عنها عدّة أحزاب سیاسیة، إلاّ أننا لا نجد سوى أربعة أحزاب سیاسیة ترأسها إمرأة

:المبحث الثاني

س المنتخبةواقع التمثیل السیاسي للمرأة الجزائریة في المجال

على الرغم ممّا تتضمنه المواثیق الدولیة المتعلّقة بحمایة حقوق المرأة السیاسیة السابقة 

وما تضمنته الدساتیر الجزائریة من تجسید المساواة بین لذكر، والتي صادقت علیها الجزائرا

تهدف إلى الجنسین، والتي كرست في مختلف النصوص القانونیة، مع التأكید على أنّ المؤسسات

الرجل في الحیاة و ات التي تحول دون مشاركة المرأة تحقیق المساواة من خلال إزالة كافة العقب

.السیاسیة

كان حضورا متذبذبا من الناحیة الواقعیةإلاّ أنّ تمثیل المرأة الجزائریة في المجالس المنتخبة

ي للدیمقراطیة، وذلك بتوسع وهو ما جعل المجتمع الدولي یطالب بالتطبیق الفعل159،)مطلب أول(

والذي  ،2008ائر في تعدیل الدستور لسنة مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة، وهو ما ترجمته الجز 

أصدر المشرّع بموجبه القانون العضوي الذي یعمل على توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس 

اب السیاسیة، وذلك بهدف وصل أكبر المنتخبة، وهو القانون الذي یدعّم مشاركتها في قوائم الأحز 

إلا أن الإحصائیات تبین أن 160،)مطلب ثاني(عدد ممكن من النساء إلى المجالس المنتخبة 

حضور المرأة في المجالس المحلیة والوطنیة كان ولا یزال ضعیفا قبل وبعد تطبیق نظام الكوتا 

.)مطلب ثالث(

.244محرز مبروكة، المرجع السابق، ص-158
.87عمار عباس، المرجع السابق، ص-159
.199، ص ، المرجع نفسھمحرز مبروكة-160
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:المطلب الأول

تطوّر تمثیل المرأة الجزائریة في المجالس المنتخبة

تزاول المرأة عدّة أنشطة بهدف المشاركة في صنع السیاسات والقرارات التي تشكّل السیاسة 

المنتخبةالعامة لمجتمعها، ومن جملة هذه الأنشطة ترشحها لتقلّد مناصب المسؤولیة في المجالس 

والدخول في مناقشة مصالح مختلف فئآت المجتمع وإن هذا ،ك بهدف متابعة الأمور السیاسیةوذل

161.الحضور بدأ مباشرة بعد الاستقلال في أغلب المجالس المنتخبة ولیس كلها

إلا أن مسیرتها قد عرفت تذبذب ملحوظ ولعل نظرة سریعة إلى بعض الإحصائیات والأرقام 

وكذا تمثیلها في المجالس المحلیة  ،)فرع الأول(ثیلها في البرلمان تبین لنا مدى إتساع حجم تم

.)فرع الثالث(، ثم تمثیلها في الأحزاب السیاسیة  )فرع الثاني(

:الفرع الأول

تطوّر تمثیل المرأة في البرلماندراسة

إن من أهم المعاییر الدالة عن واقع مشاركة المرأة في عملیة صنع القرار والمساهمة في 

في المجلس الشعبي 162هو تواجد المرأة في البرلمان بغرفتیه،رسم السیاسة العامة للدولة الجزائریة

).ثانیا(ومجلس الأمة ،)أولا(الوطني 

:تمثیل المرأة في المجلس الشعبي الوطني: أولا

یاسي لا تختلف المرأة الجزائریة كثیرا عن المرأة العربیة، فقد كانت ممارستها لحق التمثیل الس

حیث دخلت المرأة الجزائریة للبرلمان 163ر،والجز جالس المنتخبة قد تعرضت إلى المدفي الم

المكلفة بالأسرة وقضایا المرأةأة، وزارة المنتدبةمعتوق فتیحة، الدراسة المسحیة الخاصة بالتمكین السیاسي للمر-161

.12الجزائر، د س،ص 
.487لمعیني محمد، المرجع السابق، ص -162
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رجلا منتخبا197نائبات من أصل 10مباشرة بعد الاستقلال حیث بلغت في بدایة الاستقلال 

إلى إمرأتین من 1964لعدد في المجلس الوطني لسنة وذلك في أول مجلس تأسیسي لیتراجع ا

نساء لیعاود 10إلى  1982إلى  1977لعهدة البرلمانیة لیقفز في ا164، منتخبارجلا127

نسوي في أمّا التمثیل ال1987إلى  1982یة لسنة نائبات في العهدة البرلمان5الانخفاض إلى 

.لا توجد ولا إمرأة1991المجلس الرابع لسنة 

بلغ عددهن )1997-1994(أمّا التمثیل النسوي في المجلس الاستشاري الوطني الانتقالي 

المؤسسات البرلمانیة في سنة ولقد كانت المرأة الجزائریة حاضرة في 192،165نائیا من مجموع 12

2002إمرأة في انتخابات 17ر بلغ نائبا وشكلت المرأة حضو 178، حیث بلغ عدد النواب 1997

بالرغم أنّ 1997سنة وهي النسبة لدا مقع12نجد أنّ عدد النساء في المجلس الشعبي الوطني 

2007المجلس الشعبي الوطني لسنة لقد سجلت زیادةناخبا، و 380المقاعد تضاعف لیصل عدد 

2002عف ما كان علیه في انتخابات أي ض%5.32نائبا بنسبة 34إذ وصل عدد النساء إلى 

2007.166إلاّ أنّ الزیادة في العدد لم تقابلها الزیادة في النسبة سنة 

.116حریزي زكریا، المرجع السابق، ص-163
.162یوسف بن یزة، المرجع السابق، ص-164
.85طیبوني أمیرة، المرجع السابق، ص-165
:ل النساء بالبرلمان الجزائري من الاستقلال إلى الیوم، أنظر الموقعسمینة نعیمة، قراءة في مسار تمثی-166

www.ahewr.org/debat/show.art.asp?aid:3032292016-04-26:تاریخ تصفح الموقع.
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167:یوضّح نسبة حضور النساء في البرلمان-1-جدول رقم-

مجموع التشریعات

النواب

نسبة النساءعدد النساء

%1997178126.70المجلس الشعبي الوطني 

%2002380123.15المجلس الشعبي الوطني 

%2007389246.42المجلس الشعبي الوطني 

المرأة في المجلس الشعبي ضعف فإن غیاب الآلیات القانونیة والسیاسیة تفسر

.الوطني

:تمثیل المرأة الجزائریة في مجلس الأمة:ثانیا

1996قرتها مراجعة الدستور لسنة باعتبار مجلس الأمة هو الهیئة البرلمانیة الثانیة التي أ

من بینهم عبر التصویت الغیر المباشر بالأغلبیة من قبل 98مستشارا ینتخب 136ویتكوّن من 

168.المتبقین48عضاء المنتخبة، ویعیّن رئیس الجمهوریة الأعضاء الأ

3بفوزهن بـ 1997ثلثي أعضاء مجلس الأمة سنة ولقد بلغ مشاركة المرأة في انتخاب 

مقاعد 5، وفي الوقت التي حصلت المعنیات على %3.25مقعدا أي بنسبة 98مقاعد من بین 

، أمّا في انتخابات التجدید النصفي لأعضاء مجلس %10.41مقعدا بنسبة مشاركة تقدّر بـ 48من 

بأيّ مقعد، أمّا في التجدید  نمقعدا لم یفز 48من بین ،2000دیسمبر 28مة المجرى بتاریخ الأ

، أمّا %12.25مقعدا بنسبة 24نساء من بین 3النصفي لأعضاء مجلس الأمة، فقد تمّ تعیین 

.13معتوق فتیحة، المرجع السابق، ص -167
.100، ص2002، عبد الناصر، انتخابات الدولة والمجتمع، دار القصبة للنشر، الجزائرابي ج - 168
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، لم یؤدي إلى 2003دیسمبر 30ن المجرى في نتخبیالتجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة الم

مقعدا 22مقعدا أمّا التجدید النصفي لنفس الفترة تمّ تعیین إمرأتین من 45فوز أيّ إمرأة من بین 

169.%9.09أي بنسبة 

06/04بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2007إلى  2004لعهدة التشریعیة الممتدة من أمّا ا

ن رئیس الجمهوریة عضوا آخر بمجلس الأمة لیصبح بذلك عدد ، عیّ 2004جانفي 8لمؤرخ في ا

.عضوا144عضوات من مجموع 4أعضاء مجلس الأمة 

، عیّن رئیس الجمهوریة عبد العزیز 2010إلى  2007دة من تالفترة التشریعیة الممأمّا 

عدد أعضاء بوتفلیقة عضوا آخرا، كما جدّد الثقة في الأعضاء المعنیین في العهدة السابقة لیصل 

.144أعضاء من مجموع 5مجلس الأمة لـ 

جانفي 17المؤرخ في 10-29ي بموجب المرسوم الرئاس2010أمّا الفترة التشریعیة لسنة 

جموع منساء من 7، عیّن إمرأتین وجدّد الثقة في المعینات السابقات لیصل عدد الأعضاء 2010

170.عضوا136

.سمینة نعیمة، المرجع السابق-169
.42، ص 2012، فیفري 50، مجلة الفكر البرلماني، الصادرة عن مجلس الأمة، العدد المرأة في البرلمانمجھول،-170
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171:الأمةل المرأة في مجلسیمثت-2-جدول رقم-

النساء الاقتراع

المنتخبات

تاریخ 

التعیین

النساء 

الأعضاء 

المعینین

النسبة المجموع

المئویة

19973199805085.55

20002200105074.86

2003-200404042.77

2006+-200704042.77

200801053.47لا یوجد2008

، 22العدد لمان الجزائري، الفكر البرلمانيل النساء في البر تمثیساي،مة الزهراءفاط: المصدر

.132، ص2009الجزائر، مارس 

:الفرع الثاني

دراسة تطوّر تمثیل المرأة في المجالس المحلیة

جالس المحلیة بضعفه وتدني نسب تواجد المرأة داخل المجالس ملقد عرف تمثیل المرأة في ال

لا  ى مستوى المجالس المحلیة كمنتخبةحظ أنّ وزن المرأة عللأننا نلا172المنتخبة منذ الاستقلال،

.132ساي فاطمة الزھراء، المرجع السابق، ص -171
الرباطلجزائر وتونس والمغرب، مطبعة بونالنظام الاقتصادي في اشریط بثینة وآخرون، المرأة وقانون الأسرة و-172

.28، ص2010
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عكس یدیكور ست أكثر من مجرد واجهة أووهذا ما یثبت لنا أنّ المرأة لیها كمرشحةییواز 

173.أهمیتها

إمرأة، وقد بلغ عدد النساء 20حوالي 1967ساء في المجالس البلدیة سنة لقد بلغت نسبة الن

1980أمّا الفترة الممتدة بین إمرأة،45حوالي 1969یة الولائیة سنة مجالس الشعبالمنتخبات في ال

.أنتخب ستون إمرأة و خمسون إمرأة بالنسبة للمجالس الشعبیة الولائیة في الفترة ذاتها1990و

إمرأة، أما 75إمرأة فازت 1281المحلیة ترشح للمجالس البلدیة 1997أمّا انتخابات 

ترأسن المجالس الشعبیة البلدیة نساء6إمرأة، مع صعود 62منها  فازت 905المجالس الولائیة 

174.رئیستین للمجالس الولائیةو 

إمرأة بالنسبة لانتخابات المجالس 147مترشحة فازت 3679نجد من بین 2002أمّا في 

113مترشحة فازت 2684الشعبیة البلدیة، أمّا في انتخابات المجالس الشعبیة الولائیة من بین 

.رأة في نفس الفترةإم

إمرأة أي بنسبة 129فقد فازت في المجالس الشعبیة الولائیة 2007أمّا الانتخابات المحلیة 

أي بنسبة تمثیل 13981إمرأة من أصل 103، أمّا المجالس الشعبیة البلدیة فقد فازت 13.44%

175.%0.75تقدّر بـ 

.102طیبوني أمیرة، المرجع السابق، ص-173
.82ص،السابق ، المرجعوآخرونشریط بثینة-174
.105، 104، ص صنفسھطیبوني أمیرة، المرجع -175
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176:لجزائریوضح عدد النساء بالمجالس المحلیة في ا-3-رقمجدول -

عدد النساء في المجالس السنة

البلدیة

عدد النساء في 

المجالس الولائیة

196760-

19696245

19977562

2002147113

2007103129

وذلك  قد إتسم بالضعف خلال هذه الفترةخلاصة القول أن تمثیل المرأة في المجالس المحلیة

بمسألة إدماج المرأة في المجالس المحلیة ،الأحزاب السیاسیةیعود إلى ضعف الإهتمام الذي تبدیه

.وكذا یعود إلى عدم تبني نظام الكوتا خلال هذه المراحل

:الفرع الثالث

تمثیل المرأة في الأحزاب لسیاسیةدراسة تطوّر 

لقد خاضت الجزائر التجربة منذ الاستقلال إلى غایة الیوم، وقسمت التجربة الحزبیة في 

وهي مرحلة 1989ومرحلة ما بعد 1989مرحلة الحزب الواحد قبل سنة ر إلى مرحلتین، الجزائ

التعددیة الحزبیة، حیث كانت نسبة النساء في جبهة التحریر ضعیفة أما في فترة التعددیة الحزبیة 

الجزائر، تونس نماذج –ة نعیمة، دور المرأة المغاربیة في التنمیة السیاسیة المحلیة وعلاقتھا بأنظمة الحكم سمین-176

.94ص المرجع السابق،–المغرب 
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حیث لا یعكس تمثیل النساء في حزبین كبیرین للأغلبیة الرئاسیة، وهما جبهة التحریر الوطني 

لم یرشح إلاّ )حزب جبهة التحریر الوطني(فإنّ حزب الأغلبیة 177،مع الوطني الدیمقراطيوالتج

مرشحا إجمالیا، أمّا بالنسبة لحزب التجمّع الوطني الدیمقراطي فقد 225إمرأة من مجموع 72

178.إمرأة في كل القوائم التي تقدّمها41كانت ترشیحاته أقل من 

من %2.56لم ترشح جبهة التحریر الوطني سوى ،2002الانتخابات المحلیة لسنة أمّا في

من النساء %1.90رشح سوى تزب التجمع الوطني الدیمقراطي لم النساء على قوائمه، أمّا ح

.تهاتمثیل المرأة داخل هیئ%30بالرغم من اعتماده كوتا الاختیاریة، ومنحه نسبة 

یة وتبذل الحركة تشاریة الولائمن مقاعد المجالس الاس%20أمّا حركة مجتمع السلم فهي 

الإصلاح الوطني والتكوین السیاسي بمناضلات الحزب، أمّا فیما یخص حركة جهدا في التأثیر

فلم  2007أمّا في انتخابات 179،من النساء للقائمة%80ثبت وصول 2002عكس تشریعات 

تكن منهن أيّ إمرأة ولم  ن النساء على القائمة الانتخابیةتقدّم سوى حزبان سیاسیان مرشحات م

180.على رأس القائمة

یوجد إلا حزبان حزبا لا40فالملاحظ أنه من بین جمیع الأحزاب السیاسیة التي تبلغ 

تترأسهما إمرأة وهما حزب حركة الشباب وحزب العمال هذا الأخیر تزعمته لویزة حنون والمرشحة 

وجها إیجابیا بخصوص مشاركة بحیث عرف هذا الحزب الأخیر ت181الرئاسیة مرتین،للانتخابات

من ترشیحات حزب العمال كن من النساء، فازت %46المرأة في الحیاة السیاسیة، فقد كانت نسبة 

منتخب من الحزب، وقد قرّر الحزب ترتیب المرشحات على رأس 26إمرأة من ضمن 11منهن 

.القائمة

.21زاد الخیر طیطیلة،  المرجع السابق، ص-177
.118حریزي زكریا، المرجع السابق، ص-178
.324بودھم فاطمة، المرجع السابق، ص-179
.22، صنفسھزاد الخیر طیطیلة، المرجع -180
نماذج الجزائر، تونس–ظمة الحكم علاقتھا بأنویة في التنمیة السیاسیة المحلیة دور المرأة المغاربسمینة نعیمة،-181

.94المرجع السابق، ص –المغرب 
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النساء یوضّح عدد الأحزاب المشاركة في التشریعات وعدد -4-رقمجدول -

182:المنتخبات

المنتخبات في  عدد  عدد الأحزاب السیاسیةالسنة

البرلمان

19914900

19973912

20022327

:المطلب الثاني

03-12تبني النظام الإجباري للحصص بموجب القانون العضوي 

المتعلّق بتوسیع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس 03-12لقد نص القانون العضوي 

31، فقد جاء هذا القانون لتطبیق مقتضیات المادة ي الترشح لعضویةنتخبة، على حق المرأة فالم

، باتخاذ نصوص قانونیة تعمل على توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس 183مكرر من الدستور

ة في التعدیل الدستوري وهو ما قام به المشرع الدستوري من خلال إضافته لمادة جدید184،المنتخبة

.مكرر31ألا وهي المادة 2008نة لس

الذي یعمل على توسیع حظوظ 03-12تمّ بموجب هذه المادة إصدار القانون العضوي

المرأة في التمثیل السیاسي في المجالس المنتخبة، وذلك ضمن منظومة الإصلاحات السیاسیة 

.15معتوق فتیحة، المرجع السابق، ص-182
.توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة ، المرجع السابقالمحدد لكیفیات03-12الفانون العضوي رقم -183
.30زاد الخیر طیطیلة، المرجع السابق، ص -184
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نة من النساء في كل ة معیالأخیرة التي بادر بها رئیس الجمهوریة، وهذا القانون هو الذي یحدّد نسب

185.قائمة مرشحین

بتدابیر تعمل على توسیع حظوظ المرأة في المجالس 03-12لقد جاء القانون العضوي 

50المنتخبة، وذلك بعد أن ثبت أن حضور المرأة في المجالس المنتخبة لا یزال ضعیفا رغم مرور 

لى تبني النظام الإجباري للحصص في إدة فلقد تعددت الأسباب التي أدت سنة من استرجاع السیا

، وبذلك فرض هذا القانون نسبة معینة لترشح في قوائم الأحزاب والقوائم الحرة وعلى )الفرع الأول(

فرع (ثم مدى دستوریة هذا القانون )ثانيفرع (ذلك نحدد نسب الترشح التي جاء بها هذا القانون 

.)ثالث

:الفرع الأول

03-12بموجب القانون العضوي )وتاالك(لإجباري للحصص عرض أسباب تبني النظام ا

المحدّد لكیفیات توسیع تمثیل المرأة في 03-12لقد جاء في مشروع القانون العضوي 

186.ةالمجالس المنتخبة لضعف المشاركة السیاسیة للمرأة في المجالس المنتخب

مكرّر 31یر بالمادة تضمنت الفقرة الأولى التذك: فقرة 14كما أنّ عرض للأسباب تضمن 

.من الدستور، وهي التي تنص على المبدأ العام لهذا القانون العضوي

تضمنت الفقرة الثانیة السیاق الذي جاء فیه تطبیق المادة، ألاّ وهو تأسیس الحكم الراشد  

.وتفعیل مبادئ الدیمقراطیة والمساواة بین الجنسین وتعزیز دور ومكانة المرأة داخل المجتمع

فقد تناولت ضعف تواجد المرأة في المجال السیاسي، وذلك بالمقارنة بة للفقرة الثالثةالنسب

.مع تعدادها في المجتمع أو ضمن الهیئة الوطنیة الناخبة

.199، 198محرز مبروكة، المرجع السابق، ص ص -185
.نتخبةمشروع القانون العضوي الذي یحدّد كیفیات توسیع تمثیل المرأة في المجالس الم-186
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الفقرة الرابعة تشیر إلى السیاق الدولي في هذه الألفیة، الذي أضحت فیه المشاركة في 

كل دول العالم، مع الإشارة إلى ضعف التمثیل النسوي في الحیاة السیاسیة للمرأة هدفا أكیدا عبر 

.الجزائر من خلال إعطاء إحصائیات على ذلك

أمّا فیما یخص الفقرة الخامسة فهي تشیر إلى الخلل الموجود بین هذا الواقع وبین أحكام 

تشیر ر ئ، وما من التزامات دولیة للجزاالدستور والنصوص القانونیة ساریة المفعول منذ الاستقلال

إلى اعتبار ذلك السبب المباشر لاتخاذ رئیس الجمهوریة المبادرة لتغییره من خلال النص في 

.مكرّر31على المادة 2008التعدیل الدستوري لسنة 

وفي إطار عمل الدولة على تطبیق هذه المادة من ...":الفقرة السادسة تنصّ على أنه

وتعزیز ریك فعّال في ترقیة الدیمقراطیة دور المرأة كشما تهدف إلیه من تقویةل اوتجسید ورالدست

الحكم الراشد في البلاد، یأتي حاصر المشروع لهذا القانون العضوي، مقترحا آلیات  وشروط لإزالة 

لجزائریة في ظلت تحول دون مشاركة المرأة االتي المعیقات وتذلیل العقبات التي فرضها الواقع، و 

."...الحیاة السیاسیة

هذه الفقرة تعتبر هي الأهم في عرض الأسباب إذ فیها حكم معلن عن تقدیم آلیات  إذن 

وشروط جدیدة من شأنها إعادة التوازن بین حجم المرأة في المجتمع وحجم مشاركتها في الحیاة 

.السیاسیة

وفیما یخص الفقرة السابعة، فهي تعلن عن هذه الآلیات، وتنصّ على الأخذ بالنظام 

لأنه لمقاعد المحصل علیها من كل قائمةحصص ضمن قوائم الترشحات، وعلى االإخباري لل

.یتماشى وطریقة الاقتراع المباشر المعتمدة في الجزائر

وتشیر أیضا هذه الفقرة بأن سبب الأخذ بهذه الآلیة هو مسایرة التجارب السابقة عبر دول 

الأكثر انسجاما مع اتفاقیة القضاء على یفرضه المنطق في هذا المجال، وذلك لاعتباره  الذي مالعال
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51-96م جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة والتي انضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رق

187.، ولا سیما المادة الرابعة من هذه الاتفاقیة1996جانفي 22المؤرخ في 

ي جمیع التجارب عبر وتشیر الفقرة الثامنة من عرض الأسباب إلى أنّ النسبة المحدّدة ف

وهذا اعتمادا على %50و 20وائم الترشیحات، تتراوح بین سواءا من المقاعد أو ضمن ق عالمال

وتضیف )1/3(، أي الثلث %30النظام الإجباري للحصص، مع تطبیق واسع وأكثر انتشارا بنسبة 

میع انتخابات في ج%30هذه الفقرة أنّ هذه النسبة هي التي یتبناها هذا المشروع أي نسبة 

المجلس الشعبي الوطني وجمیع المجالس الشعبیة الولائیة والمجالس الشعبیة البلدیة التي هي 

.نسمة)20000(موجودة في مقرات الدوائر فقط، أو یزید عدد سكان بلدیاتها عن عشرین ألف 

في  كما تنص الفقرة التاسعة بأنّ هذه التدابیر لا تسري على توسیع حظوظ تمثیل المرأة

مجلس الأمة لأنه لا حاجة لذلك على حسب تعبیر الفقرة، طالما أن تطبیق نظام الحصص 

الإجباري سیقوم بالمضاعفة التدریجیة من تعداد التمثیل النسوي في المجالس الشعبیة الولائیة 

وهذا كفایة تهدف إلیها لانتخابات العضویة في مجلس الأمةوالبلدیة، وسیمكن المرأة من الترشح 

.مكرر من الدستور31المادة 

الفقرة العاشرة تشیر إلى أنّ الطریقة التي یتم بها انتخاب أعضاء مجلس الأمة وهي طریقة 

.الاقتراع غیر المباشر

وتشیر الفقرة الحادیة عشر إلى أنّ مفهوم المجالس المنتخبة مستمد من التشكیلة المكوّنة من 

.المختلطة مثل مجلس الأمةمنتخبین فقط ولا تعني بالضرورة المجالس 

النسب، وذلك من خلال أمّا الفقرة الثانیة عشر فتقترح عشر آلیات للمحافظة على هذه

مرشحین من نفس الجنس في جمیع الحالات المنصوص علیها في القانون العضوي منتخبین أو

188.المتعلّق بالانتخابات وقوانین الولایة والبلدیة

.140، 139، 138ابق، ص ص، طیبوني أمیرة، المرجع الس-187
.141، 140ص ص، نفسھ،المرجع -188 .
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على آلیة تقدیم تحفیزات مالیة تقدّم للأحزاب السیاسیة مقابل عدد وتنص الفقرة الثالثة عشر 

على أن تحدّد كیفیات تطبیق ذلك عن طریق ،منتخباتها من النساء في جمیع المجالس المنتخبة

التنظیم

ومة بتقدیم وتعید الفقرة الأخیرة التأكید على أهمیة سن القوانین لمعالجة المسألة، وتلزم الحك

عقب كل انتخابات البرلمان  تطبیق هذا القانون العضوي، وذلكحول مدىتقریر تقییمي

189.وللمجالس الشعبیة الولائیة والبلدیة

:الفرع الثاني

ب ترشّح النساء للمجالس المنتخبةنس

نظرا لدور الهام الذي تلعبه المرأة في المؤسسات الإداریة والحیاة السیاسیة، قام المؤسس 

لتمثیل المرأة في المجالس المنتخبة سواءا على المستوى المحلي عینةالدستوري بتخصیص نسب م

.أو على مستوى البرلمان، وذلك رغبة منه في ترسیخ مبدأ المساواة وتكافئ الفرص

:03-12ضمانات توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة في إطار القانون العضوي : أولا

مكرّر من الدستور 31وفقا للمادة 03-12لقد تمت المصادقة على القانون العضوي 

"الجزائري، والتي تنص على أن تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع :

".حظوظها في تمثیلها في المجالس المنتخبة

یجب ألاّ یقلّ عدد النساء في ":على أنه03-12من القانون العضوي 2بحیث تنص المادة 

رة أو مقدمة من حزب أو عدّة أحزاب سیاسیة عن النسبة المحدّدة أدناه، كل قائمة ترشیح ح

."حسب عدد المقاعد المتنافس علیهاب

.141، ص السابقع طیبوني أمیرة، المرج-189
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:انتخابات المجلس الشعبي الوطني-أ

.بالمئة عندما یكون عدد المقاعد یساوي أربعة مقاعد20-

.مقاعد)05(بالمئة عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق خمسة 30-

.مقعدا)14(بالمئة عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق أربعة عشر 35-

.مقعدا)32(ثلاثین د المقاعد یساوي أو یفوق اثنین و بالمئة عندما یكون عد40-

.بالمئة بالنسبة لمقاعد الجالیة الوطنیة في الخارج50-

:انتخابات المجالس الشعبیة الولائیة -ب

.مقعدا47و  43و  39و  35ون عدد المقاعد بالمئة عندما یك30-

.مقعدا55إلى  51بالمئة عندما یكون عدد المقاعد 35-

:انتخابات المجالس الشعبیة البلدیة-ج

تي یزید عدد بالمئة في المجالس الشعبیة البلدیة الموجودة بمقرات الدوائر بالبلدیات ال30-

190.نسمة)20000(سكانها عن عشرین ألف

ومن ناحیة ا الشرط إل رفض القائمة بكاملهاالقانون یؤدي دعم الالتزام بهذوبحسب نفس

أخرى ینص هذا القانون على أن یستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس 

الحفاظ على الأماكن التي تم بفإن هذا الحكم یحمي النساء المنتخبات لأنه یسمح لهن 191الجنس

192.باتالحصول علیها في الإنتخا

.المحدد لكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة03-12من القانون العضوي2المادة-190
.499لمعیني محمد، المرجع السابق، ص-191
أم تقیید إضافي للمجتمع وللمجال السیاسي في "إصلاح سیاسي"-رمزي لركیم-فرفیشينسیما -مارتا سمبلیثي-192

.www:الجزائر؟ تحلیل نقدي، أنظر الموقع Euromedrights. Org21/04/2016:تاریخ التصفح.
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:كیفیة توزیع المقاعد:ثانیا

بمشاركة عدد معتبر من العنصر النسوي في أول 03-12لقد سمح القانون العضوي 

على الرغم من أنّ طریقة توزیع المقاعد 193استحقاق انتخابي یلي دخول هذا القانون حیّز النفاذ،

.الخاصة بالنساء قد واجهت تفسیرات متضاربة

یتم حسب نظام ،فإن توزیع المقاعد بین القوائم الفائزةي للانتخاباتطبیقا للقانون العضو فت

التمثیل النسبي مع تطبیق طریقة الباقي الأقوى، على أن تخصص النسب المذكورة أعلاه وجوبا 

للمترشحات حسب ترتیب أسمائهم في القوائم الفائزة، غیر أنّ الصیاغة التي وردت سواءا في 

تعلّق بتوسیع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة أو القانون الم03-12القانون العضوي 

العضوي للانتخابات، لم تكن واضحة ممّا أدى إلى ظهور تفسیرات متضاربة من طرف الطبقة 

، سواءا على مستوى الأحزاب 2012ماي 10تشریعیة التي جرت في السیاسیة عشیة الانتخابات ال

.لجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخاباتالسیاسیة، أو حتى على مستوى ال

جل تفسیر أدولة وحتى بالمجلس الدستوري من ولهذا فقد حاول البعض الاستنجاد بمجلس ال

إلاّ أنه وعلى غرار التفسیرات ،وتبیان كیفیة تطبیقها03-12من القانون العضوي 3المادة 

شعبي البلدي عند تساوي القوائم في عدد المتضاربة التي واجهتها عملیة اختیار رئیس المجلس ال

وذلك من خلال قیامها بإعداد ل الإشكال، فتدخلت وزارة الداخلیة وقامت بح1997المقاعد سنة 

تطبیقا للقانون العضوي ،علیها المرأة تبرنامج إلكتروني یسمح بحساب عدد المقاعد التي تحصل

:الس المنتخبة، وذلك على النحو التاليفي المجالمرأةتمثیل ظیحدد كیفیات توسیع حظو الذي 

حسب %30یكون عدد النساء المنتخبات مساویا لنسبة :مقعدا13إلى  5الدوائر الانتخابیة من -

194.عدد المقاعد التي فازت بها القائمة

.عدد المقاعد التي فازت بها القائمة0.30x=عدد النساء یساوي 

.90عمار عباس، المرجع السابق، ص-193
.91، صنفسھالمرجع -194



دراسة في -مثیل السیاسي للمرأة في الجزائرالمنظومة القانونیة لحق الت: ثانيالفصل ال
-النص والواقع 

78

%35یكون عدد النساء المنتخبات مساویا لنسبة :مقعدا31إلى  14الدوائر الانتخابیة من -

.حسب عدد المقاعد التي فازت بها القائمة

.بها القائمة تز فاالمقاعد التي عدد  0.35x=عدد النساء 

%40یكون عدد النساء المنتخبات مساویا لنسبة :مقعدا فما فوق32الدوائر الانتخابیة من -

.بها القائمةحسب عدد المقاعد التي فازت

.عدد المقاعد التي فازت بها القائمة0.40x=عدد النساء 

مقعدین لكل منطقة یكون عدد النساء :أربعة مناطق:تمثیل الجالیة الجزائریة في الخارج-

.حسب عدد المقاعد التي فازت بها القائمة%50لمنتخبات مساویا لنسبة 

195.بهاعدد المقاعد التي فازت0.50x=عدد النساء 

ویبقى على المرأة الجزائریة أن تقوم بإثبات أحقیتها في تمثیل المواطنین، وتبرز قدرتها في 

افظ على ثقة الناخبین التي ممارسة مهامها النیابیة على قدم المساواة مع الرجل، وذلك حتى تح

ق بتوسیع المتعلّ 03-12لها بمناسبة أول استحقاق انتخابي یعرف تطبیق القانون العضوي  تمنح

لتحقیق المساواة الغائبة منتخبة، وهذا القانون یبقى إجراء مرحليحظوظها للمشاركة في المجالس ال

196.بین الجنسین

.504، 502،501لمعیني محمد، المرجع السابق، ص ص -195
.91، ص نفسھالمرجع -196
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:الفرع الثالث

مثیل المرأة المتعلق بتحدید كیفیات توسیع ت03-12مدى دستوریة القانون العضوي 

في المجالس المنتخبة

هذا القانون، بناءا على إخطار رئیس الجمهوریة المجلس بعد مصادقة البرلمان على مشروع

لمراقبة مدى مطابقة القانون 197،الفقرة الثانیة من الدستور165الدستوري طبقا لأحكام المادة 

ولهذا  198،العضوي المحدد لكیفیات توسیع تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة لأحكام الدستور

والذي أكّد من خلاله على 2001دیسمبر 22المؤرخ في 05م أصدر المجلس الدستوري الرأي رق

199:مجموعة من النقاط، نذكر أهمها فیما یلي

:فیما یتعلّق بعنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمادة الأولى:أولا

:یصاغ العنوان على النحو التالي

وظ تمثیل المرأة یحدد كیفیات توسیع حظ...الموافق ...مؤرخ في ...قانون عضوي رقم 

.في المجالس المنتخبة

:تعاد صیاغة المادة الأولى على النحو الآتي

مكرّر من الدستور، یحدّد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل 31تطبیقا لأحكام المادة :المادة الأولى

.المرأة في المجالس المنتخبة

العضوي، موضوع الإخطارن القانونم03والمادة 02من المادة 02و 01تعدّ الفقرتین :ثانیا

ر شریطة مراعاة التحفظ مطابقة للدستو 

یتعلق بمراقبة مطابقة القانون ، 2011دیسمبر 22الموافق لـ 1433محرم 27المؤرخ في 11/د.م.ار05رأي رقم -197

.العضوي الذي یحدد كیفیات توسیع تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة
.210محرز مبروكة، المرجع السابق، ص-198
.204، المرجع السابق، صمسراتي سلیمة-199
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من القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقة للدستور شریطة02من المادة 03تعد الفقرة :ثالثا

.مراعاة التحفظ

بحیث تنص 200من القانون العضوي موضوع الإخطار غیر مطابقة للدستور08تعدّ المادة :رابعا

تقدم الحكومة أمام البرلمان تقریرا تقییمیا حول ":ضمن مشروع القانون العضوي على08المادة 

یة البلدیة والولائیةمدى تطبیق هذا القانون العضوي، عقب كل انتخابات للمجالس الشعب

فإن المجلس الدستوري اعتبرها غیر مطابقة للدستور، وذلك لأنّ إلزام الحكومة بتقدیم "والبرلمان

ییمي أمام البرلمان فیما یخص مدى تطبیق القانون العضوي بعد كل انتخابات للمجالس تقریر تق

المنتخبة، فقد جاء رأي المجلس الدستوري بأن نص المشرع على ذلك یكون قد أسس آلیة لممارسة 

الرقابة على عمل الحكومة، وذلك یعتبر فیه مساس بمبدأ الفصل بین السلطات، بحیث أن الدستور 

134و 13و  84و 80ك من خلال المواد سبیل الحصر آلیات ممارسة هذه الرقابة وذلحدد على 

بالتالي فإن إقرار المشرع آلیة للرقابة على عمل الحكومة خارج هذه الآلیات، یعد خارج مجال و 

201.تخصصه

تعد المادة غیر المطابقة للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي موضوع :خامسا

.لإخطارا

202.تعد باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة للدستور:سادسا

بحیث تمّ النسائیة)الكوتا(لح نظام الحصة وبهذا فإن المجلس الدستوري قد حسم رأیه لصا

"...من الدستور والتي تهدف إلى31الاعتماد في الأول في التأسیس لهذه الآلیة على المادة  :

، ..."فعلیة في الحیاة السیاسیةبات التي تحول دون مشاركة الجمیع الإزالة العق

"...ثانیا اعتبر كذلكو  من الدستور لا 29أن مبدأ المساواة المنصوص علیه في المادة :

یتعارض مع إقرار المشرع بنسب مختلفة، عندما یكون لمعیار الاختلاف علاقة مباشرة بموضوع 

.م، المرجع السابق2011دیسمبر 22الموافق لـ 1433محرم 27المؤرخ في 11، ر م د 05رأي رقم -200
.210محرز مبروكة، المرجع السابق، ص-201
.نفسھ، المرجع2011دیسمبر 22ق المواف1433محرم 27المؤرخ في 11/رقم د م د 05رأي رقم -202
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عن حتمیة دستوریته ولا یتعارض مع إقرار المشرع قواعد مختلفة القانون الذي یضعه، والناتج 

203...."لمواطنین یوجدون في أوضاع مختلفة 

أن هذا القانون له أوجه خفیة فإذا كان المشرع یهدف إلى زیادة فرص وصول النساء إلى إلا 

قام بإقصاء بعض إلا أنه من خلال توفیر النسب المئویة في القوائم ،التمثیل في المجالس المنتخبة

البلدیات فیما یتعلق بإنتخابات المجالس الشعبیة البلدیة حیث لم یذكر إلا المجالس الشعبیة البلدیة 

نسمة فما هو 200000التي تقع في مقرات الدوائر والبلدیات، التي یبلغ عدد سكانها أكثر من

.؟الأمر بالبلدیات الأقل كثافة 

بإشعار نقطة إلا أنه لم یصرح بعدم دستوریتها، إذ إكتفى لقد أشار المجلس الدستوري لهذه ال

مقدم أن قصد المشرع لیس إقصاء المرأة من حقها في التمثیل في المجالس المنتخبة في البلدیات 

بل أدرج هذا الحكم لتجنب رفض قوائم إنتخابیة لیس لدیها عدد كافي من النساء المرشحات بسبب 

204.القیود الإجتماعیة والثقافیة

:المطلب الثالث

ة الجزائریة في المجالس المنتخبةتقییم تواجد المرأ

والمواثیق ، ریة في عموم دول العالم المعاصرإنّ الحقوق والحریات التي أقرتها النظم الدستو 

الدولیة والاتفاقیات التي تقررت لكافة الأفراد نساء ورجالا سواءا بسواء، وتعدّ أهم هذه الحقوق 

205.ة في الحقوق السیاسیة كونها تسمح للأفراد بالمشاركة في الحیاة السیاسیةوالحریات العام

.211، 210، ص ص السابقالمرجع،حرز مبروكةم - 203
.رمزي لركیم، المرجع السابق-نسیما فرفیشي-مارتا سمبلیثي-204
، معارف لمجلة ، إشكالات قانونیة ودیمقراطیةترقیة تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة في الجزائرتیمسال رمضان، -205

.73، ص2012، دیسمبر 13العدد ،1علمیة محكمة قسم
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حیث أنّ المرأة الجزائریة تتمتع في مجال ممارستها لحقوقها المدنیة والسیاسیة المكفولة 

 القرار وصنعیّزة في مواقع السلطةبالحمایة الدولیة والدستوریة والمؤسساتیة والتشریعیة بمكانة متم

.كس على تقلّد المرأة الجزائریة مناصب انتخابیة متنوعةوذلك انع

مشاركتها بالانتخاب حیث مرتلى مستوى المجالس المنتخبة،ولقد تباینت مشاركة المرأة ع

والترشح عن طریق قوانین الانتخابات والقوانین التي تنظم نشاط الأحزاب السیاسیة عبر الكثیر من 

فرع (منتخبة قبل تطبیق نظام الكوتا الجزائریة في المجالس الولقد كان تواجد المرأة206،المراحل

.)فرع الثاني(واجدها بعد تطبیق نظام الكوتا ، مختلفا عن ت)الأول

:الفرع الأول

المكانة السیاسیة للمرأة الجزائریة في المجالس المنتخبة قبل تطبیق نظام الكوتا

المسماة في هیئة تشریعیة و 1962ل سنة لادخلت المرأة الجزائریة إلى البرلمان عقب الاستق

رجل وذلك 197نائبات من أصل 10بحیث بلغ عدد النساء فیه 207،آنذاك بالمجلس التأسیسي

لینخفض عدد النساء النائبات إلى ،1982 إلى 1977وذلك في العهدة البرلمانیة%5.57بنسبة 

 شيء في المجلس صبح لالت1987،208إلى  1982دة البرلمانیة من فقط في العه) 05(خمسة 

، وذلك من جراء مرحلة جدیدة فیها الجزائر التي تتبعتها حركة عنف شدیدة أدت 1991الرابع سنة 

إلى توقیف المسار الانتخابي، لیعود ارتفاع طفیف في عدد النساء النائبات في المجلس الشعبي 

في  ،إمرأة20اوز لم تج1997وفي سنة 12عدد النائبات هو 1996لسنوات الوطني خلال ا

مقعدا وذلك 389مقعدا من بین 27إمرأة تحصلت على 964وترشحت المجلس الخامس بغرفتیه

.2002في الانتخابات التشریعیة للمجلس الشعبي الوطني السادس سنة 

.ة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضایا المرأةالوزار-206
.258محرز مبروكة، المرجع السابق، ص-207
.07أوصدیق فوزي، المرجع السابق، ص-208
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فلم تأت بجدید في الانتخابات التشریعیة من طرف المرأة الجزائریة في 2007أمّا في سنة 

وفیما یخص على المستوى الوطني1225من بین إمرأة1018ماني، فلم تترشح إلاّ التمثیل البرل

وأدناها قدرت %5.55وقدرت بـ 1997الأمة فأعلى نسبة كانت سنة نسبة تمثیل المرأة في مجلس

والملاحظ أن 2012إلى  2007من %2.78، وبنسبة 2007إلى  2003وذلك من %2.77بـ 

الأمة كان من حق التعیین للثلث الرئاسي من طرف رئیس جل الدعم للمرأة في مجلس 

209.الجمهوریة

بالنسبة للمجالس الشعبیة البلدیة فقد سجلت الجزائر خلال :وعلى مستوى المجالس المحلیة

نساء في الترشح للمجالس المنتخبةمشاركة معتبرة لل1969إلى غایة 1967ة الممتدة من الفتر 

في حین قد ارتفع عدد المترشحات 210إمرأة1967،20ات سنة لغ عدد النساء المرشحبحیث ب

بینما تضاعف ،2002إلى  1997رات خلال الفترة الممتدة من للمجالس الشعبیة البلدیة ثلاث م

211.عدد المنتخبات مرتین في نفس الفترة

را وفیما یخص المجالس الشعبیة الولائیة، فبمجرد إنشاء المجالس المنتخبة عرفت المرأة حضو 

مجالس الشعبیة الولائیة سنة لا بأس به في المجالس المنتخبة، حیث بلغت نسبة مشاركتها في ال

ثلاث 2002و 1997ما بین ولقد ارتفع عدد المترشحات في الفترة 212إمرأة،45حوالي 1969

213.مرات، وبالتالي نسجل نفس الملاحظة بالنسبة للمجالس الشعبیة البلدیة

فقد ارتفعت نسبة المنتخبات على مستوى المجالس الشعبیة الولائیة 2007أما بالنسبة لسنة 

2002.214لشعبیة البلدیة مقارنة بسنة في حین تراجعت نسبة المنتخبات على مستوى المجالس ا

من هامة لتمثیل المرأة في البرلمان،أما الأحزاب السیاسیة الجزائریة فإنها لا تمثل قنوات 

دا في الأحزاب السیاسیة، حیث تظهر عدم المساواة في التمثیل حیث إنخراط النساء الضئیل ج

.162بن یزة یوسف، المرجع السابق، ص-209
.137، 136ساي فاطمة الزھراء، المرجع السابق، ص ص -210
.08معتوق فتیحة، المرجع السابق، ص-211
.137ة الزھراء، المرجع نفسھ، ص ساي فاطم-212
.09معتوق فتیحة، المرجع نفسھ، ص-213
.261محرز مبروكة، المرجع السابق، ص-214
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یؤثرن على مجریات الأمور من حیث الترشح بسبب  لا قارنة بالرجال، فهنالحزبي للنساء م

.حجمهن العددي الضعیف وقلة تأثیرهن ووزنهن العددي

هذا الجذب وبالرغم من الجهود المبذولة من طرف الأحزاب السیاسیة لجذب النساء، إلا أن 

یبقى غیر مهم وهدا یرجع إلى الأعراف والتقالید، وإلى المجتمع الأبوي وإلى قلة الاهتمام بترشیح 

215.النساء للمناصب القیادیة على قوائم الأحزاب

:الفرع الثاني

المكانة السیاسیة للمرأة الجزائریة في المجالس المنتخبة بعد تطبیق نظام الكوتا

الوطني على مشروع القانون العضوي المحدد لكیفیات توسیع تمثیل صادق المجلس الشعبي 

ومعارض لها"الحصص أو الكوتا"بیر بین مؤید لسیاسة بعد جدل ك،المرأة في المجالس المنتخبة

ممّا أدى هذا الأمر إلى حد اعتبار البعض فرض نسب معینة لتمثیل النساء في القوائم الانتخابیة 

216.»يغیر الدستور «بالإجراء 

ضمن قوائم )الكوتا(المشرع الجزائري على الأخذ بالنظام الإجباري للحصص استقر

المرشحین وضمن القوائم المتنافس علیها من كل قائمة باعتبار أنّ نظام الكوتا هو من أكثر 

217.الأنظمة انسجاما مع اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة

التشریعیة الأخیرة في الجزائر ارتفاع نسبة النساء المشاركات في وعلیه أظهرت الانتخابات 

146، وارتفع عدد النساء في البرلمان الجزائري بعد ذلك إلى %31.60البرلمان الجزائري إلى 

مقعدا، ویعود هذا التطور والتقدیم السریع في السنوات الخمس الأخیرة الذي 462إمرأة من أصل 

مكرر 31، فقد أقر الدستور من خلال المادة 2008یل الدستوري لسنة إلى التعدحققته الجزائر

.295بودرھم فاطمة، المرجع السابق، ص -215
:الكوتا تقحم المرأة الجزائریة في الساحة السیاسیة بقوة القانون، أنظر الموقعنسیم براھیمي،-216

30.html-19-12-25-03-2016-http://arabic.babelmed.net/agenda/60/7542016-04-21:الموقعفح تاریخ تص.
.236بارة سمیرة، المرجع السابق، ص-217
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اة بین كل بهدف ترسیخ دولة القانون والمساو ،توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة

218.الواجباتالمواطنین في الحقوق و 

10تخابات التشریعیة في الذي طبق أول مرة في الان03-12ولقد سمح القانون العضوي 

، بتوسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس لمنتخبة، ممّا أدى إلى تسجیل زیادة معتبرة 2012ماي 

:في نسبة تمثیلها في هذه المجالس، وهذا ما تعكسه المعطیات التالیة

.نساء10مجلس الأمة -

.%31.60نائبا بمعدل 146المجلس الشعبي الوطني -

:2012نوفمبر 29تواجد المرأة بعد نتائج انتخابات نسبة:المجالس الشعبیة البلدیة-

..%16.49:، النسبة4105:، المنتخبات24891:المترشحات

وخیر %29.54:، النسبة592:، المنتخبات2004:المترشحات:المجالس الشعبیة الولائیة-

رتفاع تمثیل المرأة ا هو في المجالس المنتخبة المحلیةزیادة نسبة تواجد المرأةمثال على ارتفاع و 

إمرأة من 99إلى  2012إلى  2007من إمرأتین خلال الفترة من  ةبجایفي المجالس المحلیة لولایة 

وذلك بنسبة والمجالس الشعبیة الولائیةلدیة عضوا بالنسبة لكل من المجالس الشعبیة الب839

219.نوفمبر الماضي29منذ 11.79%

الجزائري للتمثیل النسوي في الأحزاب السیاسیة ومجلس إلاّ أنّ الملاحظ هو إغفال المشرع 

إلاّ نسبیا، بعد تبني د عدم تفعیل التمثیل النسوي فیهاالأمة، ففیما یخص الأحزاب السیاسیة فنج

31في مادته 2008صدور التعدیل الدستوري لسنة التعددیة الحزبیة، بحیث لم تجسّد إلاّ بعد 

 ةلیات المؤتمر الدولي حول المشاركیفة، خلال فعامن كلمة رئیس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خل-218

قامة إیة وبدعم من منظمة الأمم المتحدةوالمستدامة للمرأة في المجالس المنتخبة بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجلفعلیة ا

-03-14:تاریخ التصفحposte-ph2act-http://wonews.net/ar/index-8480:، أنظر لموقع2013دیسمبر 11-10المیثاق، 

2016.
، مداخلة ألقیت في الملتقى "التعدیلات الدستوریة الجزائریة و صفات علاجیة لأزمات سیاسیة"مختاري عبد الكریم، -219

، جامعة حسیبة "-حالة الجزائر-ولیة الراھنةالتعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الد"الدولي حول 

.2012دیسمبر 17و 16الشلف، یومي بن بوعلي، 
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المتعلّق 04-12من المفروض أن یتضمّن القانون العضوي رقم مكرّر المذكورة سابقا، ولهذا كان

220.أحكاما تعزز هذه الإرادة الدستوریة2012جانفي 12:لأحزاب المؤرخ فيبا

المتعلق بالأحزاب السیاسیة یفهم أنه 04-12من القانون العضوي رقم 10ومن نص المادة 

كون عدد النساء الأعضاء واحدة كما قد تكون یكرّس مبدأ المساواة بین الرحل والمرأة، فیمكن أن ی

المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04-12من القانون العضوي 10كلهن، فلو قمنا بالمقارنة بین المادة 

في المجالس المتعلق بتوسیع حظوظ تمثیل المرأة 03-12من القانون العضوي رقم 2وبین المادة 

هل تتوفر النسب المماثلة التي ترتبط بوجود :التاليفي الأذهان التساؤل رالمنتخبة، فإنه یتباد

أم أنه یمكن تحقیقها من خلال نسب النساء الأعضاء وإن ل النساء في قاعدة الحزب السیاسيتمثی

كن من المؤسسات، أو یكون لهن دور في التأسیس لیتجاوز التواجد الشكلي لإتمام میلاد یلم 

الحزب؟

أن ترشّح المرأة بمنصب النائب 2012ماي 10تشریعات حصائیات في كما تبیّن آخر الإ

تمّ على أساس الجبر الذي یفرضه نظام الكوتا، وبذلك فقد قامت بعض الأحزاب السیاسیة بإشراك 

.النساء ضمن قوائمها الانتخابیة دون مراعاة المواصفات المهنیة التمثیلیة النیابیة

حكم یقوم عن الإجماع، لأنه لم یعد ینظر إلى ومنه فإن الدیمقراطیة الحقة تستوجب نظاما لل

هذا المفهوم یحمل معنى استبداديالدیمقراطیة على أنها حكم بالأغلبیة فحسب، إذا صار

لم یأت 03-12، وبعد صدور القانون العضوي 2008بعد التعدیل الدستوري لسنة والملاحظ أنه

نساء من بین 08هذه الغرفة  ، حیث وجدت في2012د فیما یخص مجلس الأمة لسنة بأي جدی

221.فقط من طرف الرئیس03عضوا، كما تعیین 144

المتعلق بالأحزاب السیاسیة04-12العوایدي ھبة، النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في ظل القانون العضوي رقم -220

.30، ص2013صدي مرباح، ورقلة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قا
.34، 33، 32زاد الخیر طیطیلة، المرجع السابق، ص ص، -221
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عالمیا، وذلك من خلال موضوعاأصبح الإهتمام بالمرأة ومشاركتها في الحیاة السیاسیة لقد

الإتفافیات الدولیة فالملاحظ أن تطور حق المرأة في الترشح ضمن النصوص القانونیة قد 

منع أشكال التمییز ضد اتفاقیةتسارعت، خاصة بعد أن وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على 

.والإتفاقیة المتعلقة بالحقوق السیاسیة للمرأةالمرأة

، مرتبط بتطور المجتمع في الحیاة الانتخابیةإن نسبة مشاركة المرأة في الحیاة العملیة 

نضج، وهذا بفضل جهود في الحیاة السیاسیة بمراحلالمرأةالسیاسیة وقد مر تطور مسار

.عضویة المجالس المنتخبةالمنظمات الدولیة التي أفرزت حق المرأة في الترشح ل

عادل في المجالس المنتخبة، یوازي نسبتها في المجتمع ولكن هذا لا یعني تمثیلهم تمثیل

وهذا ما یؤكد أن المساواة القانونیة لا تحل كل المشكلات التي تقف أمام المرأة للمطالبة بحقوقها 

من خلال تبني آلیات جدیدة وهو ما لدولیة للمساواة الفعلیة وذلكدعت العدید من الاتفاقیات لذلك 

.یعرف بنظام الكوتا

دال والنقاش بشأنه یبقى مفتوح إلاتم تبني هذا النظام على الصعید الدولي وبالرغم من الج

.أنه ساهم في الرفع من نسب تمثیلها في المجالس المنتخبة في العدید من الدول

في منظومتها القانونیة، من خلال الجزائر كغیرها من البلدان العربیة قد عرفت تحول 

الإصلاحات القانونیة الجدیدة فإن مسألة المساواة بین الجنسین هي من بین الأولویات التي كفلتها 

.كل الدساتیر

من اكتسبتهاالعضویة في المجالس المنتخبة، فقد اكتسابأما فیما یخص حق المرأة في 

بصدور 2008مكرر من دستور 31المادةوطبقت أحكام2008الدستوري لسنة خلال التعدیل 

.وذلك من خلال تبني نظام الحصص2012القانون العضوي لسنة 

إلا أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الجزائریة، لتحقیق المساواة الفعلیة بین الجنسین 

وما تلاه من قانون عضوي 2008ي لسنة في مجال حق الترشح، وبالرغم من التعدیل الدستور 

المتعلق بتوسیع حظوظ المرأة وتخصیص مقاعد لها، وبالرغم من النتائج التي أسفرت عنها 

السابقة، إلا بالانتخاباتمقارنتها نسبة مشاركة ارتفاعالإنتخابات التشریعیة الأخیرة والتي تبین لنا 
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ة حقیقیة بین الجنسین، وذلك طبعا یعود لعدة أن هذه العوامل لوحدها لیست كافیة لضمان مساوا

ومنها ما یتعلق بالجانب الثقافي، ومنها ما هو الاجتماعيعوامل منها ما هو متعلق بالجانب 

.الاقتصاديمرتبط بالجانب 

ولتصدي لهذه العراقیل التي تحول دون تواجد المرأة في السیاسة، ومن أجل خلق دینامیكیة 

المشرع تعدیلا آخر مس حق استحدثكانة المرأة في المجالس المنتخبة، في المجتمع والرفع من م

المرأة في الترشح وذلك من خلال فرض مبدأ المناصفة وذلك من أجل منح فرص أوسع للمشاركة

مدى فعالیة هذا المبدأ مرتبط بما ستسفر عنه الإنتخابات التشریعیة  ىفي الحیاة السیاسیة، وتبق

   .ةاللاحق

ترحةالحلول المق

إن تواجد المرأة في المجالس المنتخبة یجب أن یضبط وفق شروط ومقاییس التي تؤدي تفعیل -

.دورها داخل المجالس المنتخبة كاشتراط الكفاءة

.إدراج الكوتا في عضویة مجلس الأمة وذالك من أجل تعزیز مشاركة المرأة فیها-

الأساسي وهو الدستور والذي ینص تكثیف وإصلاح المنظومات القانونیة وفي مقدمتها القانون-

على المساواة بین الجنسین في الحقوق والواجبات بحكم المواطنة، ودعم الدستور بنصوص تطبیقیة 

.لا تقبل التأویل

التوجه نحو المرأة نفسها لتشجیعها للمشاركة في الحیاة السیاسیة وخوض منافسات إنتخابیة -

.حلیةللحصول على مقاعد البرلمان والمجالس الم

تكریس مبدأ المناصفة بین الرجل والمرأة في سوق العمل، وذالك بغیة تجسید المبدأ الدستوري -

.بین الرجل والمرأةفي المساواة 

.تفعیل النصوص القانونیة المكرسة لمبدأ المناصفة-
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.21، العدد 2008المراجعة الدستوریة الجدیدةالفكر البرلماني، .2
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V І. النصوص القانونیة:

الدساتیر.أ

، الصادر بتاریخ 94عدد ج .ج.ر.ج1976نوفمبر 22دستور الجمهوریة الجزائریة المؤرخ في .1
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.1980جانفي 15الصادر بتاریخ 03عدد ج .ج.ر.ج
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:المواثیق الدولیة. ب
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.1976إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة .4
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.2012جانفي 14، الصادر بتاریخ 01ج عدد .ج.ر.المرأة في المجالس المنتخبة، ج

ج .ج.ر.حزاب السیاسیة، ج، یتعلق بالأ2012جانفي 12المؤرخ في 12/04القانون العضوي .3

.2012جانفي 15الصادر بتاریخ 02عدد ،

:ین والأوامرالقوان.د

، المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي 1989جویلیة 5المؤرخ في 89/11القانون رقم .1

.1989جویلیة 5الصادر بتاریخ 27ج عدد .ج.ر.ج

، یتعلق بمشروع 2016ینایر 28الموافق ل 1437ربیع الثاني 18المؤرخ في 16/01القانو.2

.القانون المتضمن التعدیل الدستوري

V.الجرائد:

.2016مارس 08بتاریخ 16974، العدد یومیة الشعب-

VІ . مواقع الأنترنت:

:بیبرس، المشاركة السیاسیة للمرأة في الوطن العربي، أنظر الموقعإیمان.1

www. Adew. Org/ar/documentation/ rsearch25/03/2016الموقع تاریخ التصفح.

طني محمد العربي ولد خلیفة، خلال فعالیات المؤتمر من كلمة رئیس المجلس الشعبي الو .2

الدولي حول المشاركة الفعلیة والمستدامة للمرأة في المجالس المنتخبة بالتعاون مع وزارة 

:، أنظر الموقع2013دیسمبر 11-10الشؤون الخارجیة ویدعم ومن إقامة المیثاق
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http:// wohews net /or/ index- php ?act= poste= التصفح تاریخ 8480

14/03/2016.

:بقوة القانون أنظر الموقع....الكوتا تقحم المرأة الجزائریة في الساحة السیاسیةنسیم براهیمي .3

http:// arabic. Babel met/ agnda/60/754:21/04/2016تاریخ التصفح.

إضافي للمجتمع أم تقیید"إصلاح سیاسي "، رمزي لركیم-نسیما فرفیشي–مارتا سمبلیثي .4

:وللمجال السیاسي في الجزائر؟ تحلیل نقدي، أنظر الموقع

www.euromedrights.org:21/04/2016:تاریخ التصفح.

أنظر سمینة نعیمة، قراءة في مسار تمثیل النساء بالبرلمان الجزائري من الإستقلال إلى الیوم.5

:الموقع

www. Ahewar.org/ debat/ show. Art. Aspaid= تاریخ تصفح 303229

.26/04/2016:الموقع

:مسلم مونیة، تثمن مبدأ المناصفة بین الجنسین الذي تضمنه التعدیل الدستوري أنظر الموقع.6

www .aps. dz/or/ algerie/2712225/04/2016تاریخ التصفح.

:إصلاحات شاملة فرضتنا أمرا واقعا، أنظر الموقعحنان حیمر، .7

www el- massa- com/dz/26/04/2016:تاریخ التصفح.

:باللغة الفرنسیة:ثانیا

1.GILLE Champagne ,L 'essentiel du droit constitutionnel, théorie genérale

du droit constitutionnel 3émeédition, Gualunoéditeur , Paris, 2002.

باللغة الإنجلیزیة:ثالثا

- ARDEW Reynolds, and Anothers eectral, Systéme Design, International

Institute, for Democracy and Electopal, Assistance, Sweeden, 2007.
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ملخص المذكرة

المنتخبة إلى جنب الرجل دون الیوم یرتبط بمشاركة المرأة في المجالسإن مفهوم الدیمقراطیة

لذلك لا بد من إعطاء فرصة للجمیع دون تمییز أو تفرقة بین الجنسین للمشاركة في أي تمییز،

.الحیاة السیاسیة

هداف، ضمن إتفاقیات خاصة لقد سعت المنظمات والهیئات لإرساء العدید من المبادئ والأ

بحقوق المرأة بغیة الإسراع إلى تحقیق المساواة الفعلیة وتمكینها من حقها في الترشح، حیث 

.تسارعت جهود الدول إلى إتخاذ الكثیر من الإجراءات والتدابیر الإیجابیة من بینها نظام الحصة

لمرأة في الترشح للمجالس وبالرغم من ما تم بذله من مجهودات دولیة من أجل تكریس حق ا

المنتخبة وإزالة اللامساواة بین الرجل والمرأة ومما تبنته الجزائر من آلیات قانونیة التي تسعى من 

خلالها إلى إرقاء مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة إلا أن مشاركتها لا تزال ضعیفة وغیر فعالة 

.من الناحیة الواقعیة

Résumé du mémoire

Le concept de démocratie aujourd'hui est liée à la participatin des

femmes aux conseils élus dans l' homme à la mais, sans discrimination, il est

donc nécessaire de donner une chance à tous , sans discrimination ou de

ségrégatinon entre les sexes à la vie politique.

Les organisations et organisation ont cherché à établir un grand

nombre des principes et objectifs, dans le cadre des accords spéciaux les droits

des femmes en vue d' accélérer la réalisation de l' égalité de fait et

l'autonomisation du droit de courir,ou les efforts accélérés des Etats à prendre

positives, y compris le systéme des quotas.

En dépit de ce qui a été ses efforts internationaux pour la consécration

du droit des femmes à courir pour res conseil élus et éliminer les inégalités entre

les hommes et les femmes, qui a été adoptée par l 'Algérie des mécanismes

juridiques à travers laquelle il cherch à la participation est encore faible et

inefficace réaliste.


